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لا يسعني إلا أن أتقد تقدم بجزيل الشكر ووافر العرفان إلى أستاذي الدكتور رياش _ 
امومني على تفضله بقبول الإشراف على هذه الرسالةء وإبداء توجيهاته المستمرة 
والقيمة إغناء هذا البحث وإثرائه. 

كما أتقدم بالشكر والإمتنان إلى الأستاذ الدكثور حسين طلافحة والدكتور 
عاطف خليل على تفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة وتحملهما لأعباء قراءثها 
وتدقيقها. 

كما أتقدم بالشكر والتقدير إلى جميع أساتذتي في قسم الإقتصادء وبخاصة. 
الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بني هانيء والدكتور وليد حميدات» والدكتوىر حسن 
النادر. والدكتور إبراهيم العزى» وذلك لساعدتهم القيمة لي خلال فترة الدراسة. 

وأتقدم بوافر الإمتنان والشكر إلى الأصدقاء: دوخي الحنيطي» سعد الحثيطي؛ 
أحمد الواكد» فراس الخصاونةء جهاد هناندةء خالد الهزايمةء أسامة سويدان» هيثم 
عبد اللطيف. حسن هويدي» وذلك لا بذلوه من جېد في مساعدتي بتوفیر المعلومأبت 
لاستكمال هذه الرسالة. ا 

وأخيرا وليس باآخر أتقدم بالشكر والعرفان إلى أهلي وعشيزتي على مساعدتهم 
امستمرةء وتشجيعهم لي طيلة فترة الدراسة. 
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تهدف هذه الدراسة إلى قياس التضخم المستورد وتحليل معدلاته ومؤشراته 
وآثاره على التضخم المحلي والتجارة الخارجية في حالة الإقتصاد الأردني الفترة 
(1969-1998). وتستخدم هذه الدراسة أسلوب التحليل الإحصائي والقياسي 
لتجقيق أغراضها. 

وقد أظهرت الدراسة أن الإقتصاد الأردني قد شهد ثلاث مراحل من التضخم هي 
مرحلة الطفرة المالية وارتفاع معدلات التضخم إذ بلغ متوسط معدل الشمى السذوي 
في الرقم القياسي لتكاليف المعيشة حوالي (%10.84)ء في حين كانت المرحلة 
الثانية فترة إستقرار إقتصادي وانخفاض لمعدلات التضخم وبلغ متوسط الذمو 
السشوي للرقم القياسي لتكاليف المعيشة ما مقداره (%4.7)ء أما المرحلة الثالثة 
فهي مرحلة إمتازت بدايتها بإرتفاع حاد في مستويات الأسعار ومعذلات نموهاء وبلغ 
متوسط النمو السنوي في الرقم القياسي لتكاليف المعيشة (%10.9). 

ولدى حساب الفجوة التضخمية وفق معيار 'فائض الطلب ووفق معيار المعروض 
النقديء تم التوصل إلى نفس النتائج التي حصلنا مليها عند حساب الرقم القياسي 
لتكاليف المعيشة والرقم القياسي الضمذي ومعيار معامل الإستقرار النقدي» وذلك 
من حيث إتجاه التضخم نح الإرتفاع أو الإنخفاض في سنوات الدراسةء ومن حيث 
إرتفاع قيمة الطلب المحلي. وقد أظهر معيار معامل الإستقرار النقدي أن عرض 
النقود قد ما بمقدار أكبر من النمو في الناتج القومي الإجمالي الحقيقي مما يدل 
على وجود إختلال حقيقي بين تيار الإنفاق النقدي وتيار العرض الحقيقي للساع 
والخدمات» وبالتالي الضغط على الأسعار نحو الإرتفاع. 


هذا وقد تبين أن النمى في المستوردات لم يواكب الزيادة التي حدثت في 
إجمالي شائض الطاب فقد إتسع الفرق بين إجمالي فائض الطلب وعجز العمليات 
الجاريةء وبلغ معدل عجز العمليات الجارية السنوي بالنسبة لفائض الطلب الإجمالي 
حوالي (41.6) للفترة (1969-1993), كما تبين أن المتوسط السنوي لنسبة 
الفجوة التضخمية قد بلغ (%65)ء مما يعني أن قوى الطلب الكلي في الإقتصاد 
الأردني كانت تزيد سذويا بمقدار (%65) عن الحجم الحقيقي للسلع والخدمات التي 
أنتجها جهان الإنتاج المحلي بالإضافة إلى ما تم إستيراده. 

وأظهرت النتائج إرتفاع درجة الإنكشاف الإقتصادي للخارج» إذ بلغ المتنوسط 
السشوي حوالي (%70)ء مما يدل على صعوبة تنفيذ السياسات الإقتصاديةء المالية 
منها والنقدية بسبب انخفاش قيمة المضاعف النقدي والمالي الناتج من إرتفاع الميل 
الحدي للاستيراد. 

وتبين أيضسا أن الزيادة في قيمة الواردات لا تنحصر في زيادة الكميات 
اللستوردة فقط بل كذلك إلى ! رتفاع الأسعار في بلد المنشاء فقد كائت نسبة التفير 
في أسعار المستوردات أكبر من نسبة التغير شي كميتهاء مما يؤكد أن إرتفاع أسعار 
المستوردات قد شكل أحد أهم الضغوط التضخمية في الأردن. 

كما تبين أن معدل التضخم المستورد قد بلغ في بعض السنذوات نسبة أكپر من 
معدل التضخم الحليء إذ كانت نسبة مساهمة التضخم المستورد في التضخم الحلي 
أكشر من (%100). مما يعني أن معدلات التضخم الرسمية لا تعكس الصورة الفعلية 
للتضصخم في الأردنء والسبب في ذلك هو السياسة الحكومية المؤجهة نحق دعم السلع 
الضرورية وتشبيت ومراقبة بعض السلع الأخرى» وعليه فإن الجزء الأكبر من 


الإرتفاع في أسعار المستوردات سيتحول إلى إرتفاع في مصروفات الدعم الحكومي 


بدلاً من إرتفاع في الأسعار المحلية. 

وتم التوصل أيضا إلى أن التضخم الحلي هو محصلة لتفاعل عوامل خارجية 
وأخرى داخلية تعمل معا على لحو مترابط أي أن مشكلة التضسخم في الأردن ليست 
مشكلة نقدية بحتة ناجمة عن نمى مفرط في كمية النقودء بل إن هثاك عوامل أخرى ' 
تعمل على إرتفاع معدلات التضخم. 

كما أظهرت نتائج التحليل أن زيادة الرقم القياسني لاأسعار المستوردات بمقدار 
وحدة وأاحدة ستعمل على زيادة الستوردات الحقيقية بمقدأر (0.064) مليون ديثار؛ 
والسبب في كون العلاقة طردية بين المستوردات وأسعارها هو انخفاض مرونة 
الطلب السعرية والدخلية للمستوردات التي تؤكد أهمية المستوردات بالنسبة 
للاأردن. 

أماعن أثر أسعار المستثوردات على الصادرات» فقد تبين أن إرتفاع الرقم 
القياسي لأسعار المستوردات بمقدار وحدة واحدة سيعمل على زيادة الصادرات بمقدار ‏ 
(0.02) مليون دينار؛ والسبب في كون العلاقة طردية بين أسعار المستوردات 
والصادرات هو أن الصادرات الأردنية لا تعتمد على مستوى الأسعان المحلية أو 
الدولية بل تعتمد على الإتفاقيات التجارية الثنائية. 

وفي ضوء ما سبق فقد خرجت الدراسة بعدة توصيات أبرزها: الحد من حجم 
وقيمة المستوردات» والتوجه نحو سياسة إحلال المستورداتث؛ وضىرور: إيجاد طريقة 
أفضل لحساب التضخم المحلي بحيث تشمل أسعار المستوردات» وتوجيه حوالات 
العاملين تح المشاريم الإثمائية؛ وعدم اعتماد سعر الصرف لتحسين وضع الإقتصساد 
الأردئي. وظىرورة ثشجيم الصادرات ودعمها. 

RB % % 


شهد الأردن كغيره من بلدان العالم كثيراً من التغيرات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعيةء الداخلية منها والخارجية, والتي كان لها أثرأً سلبياً على الهيكل العام 
للاقتصاد ألأردنيء وأدت كذلك إلى إرتفاع مستوى الأسعار الحليةء فعلى الصعيد 
الداخلي تعرض الأردن - ولأكشر من مرة - لعدد من التغيرأتث السياسية والإقتصادية. 
والإجتماعية,ء كانخفاض سعر صرف الدينار الأردني وفك الإرتباط مع الضفة 
الغربيةء وبروز مشكلة الإستهلاك التفاشري» والتي ساهمت جميعها في زيادة 
ممستوى الأسعار على فترات مختلفة تبعاً للظروف التي أحاطت بكل فترة. 

أما على الصعيد الخارجي فقد شهد الأردن التضخم الإقتصادي العالميء والذي 
تزامن مع مشكلة الركود الاقتصادي» مما كان له أثر في إرتفاع مستوى الأسعار 
المحليةء كما كان للهجرات القسرية التي تعرض لها الأردنء وما أسفرت عنه الحروب 
مع الكيان الصهيونيء أثر في إرتفاع مستوى الأسعار العام. وبما أن الأردن جز لا 
يتجزأ من السوق العالمي يتأثر بما يحدث على الساحة الدوليةء فالأردن كما هق 
سعروف بلد صغير محدود المواردء بحاجة لكثير من السلع والخدمات الضرورية 
لتسيير عجلة الاتتصاد. والتي يتم استيراد أغلبها من الخارج إما بسبب عدم 
توفرها محلياء أو لعدم كفاية الموجود منها محلياًء وهذا بدوره جعل من الأردن عرضة 
للتاشر بتغيرات أسعار هذه السلع والخدمات التي تحدث في بلد المنشة أو في السوق 
العالميةء لذا شقد رأينا هنا أن ندرس التضخم المستورد وأثره على مستويات الأسعار 


وعلى التجارة الخارجية, بمعنى دراسة أثر إرتفاع الأسعار العالمية والتغيرات 


الدولية على سی ی الأسعار والتجارة ألخار جحدة لالڈردن. 


2 - أهمية الدراسة: 


إن الواقع الفعلي يؤكد أن العوامل التي لها علاقة بالتضخم هي عوامل متعددة 
تعمل على نحو مترابط بحیث يؤثر كل منها على الآخر ويتأثر به» وسن هذه العوامل 
التي تعتبر مصدراً للتضخم ما هى ذى طابع محلي محض يتصل بالظروف الداخلية 
للإاقفتصاد وما يتبعه من سياسات إقتصادية. ومنها ما هو ذو طابع خارجي يتصل 
بظروف التجارة الدولية؛ وبصفة عامة فإن التخير في المستوى العام للأسعار قد 
يرجع إلى سببين أولهما هو التغيرات في السياسات الإقشتصادية المتبعة ومدى 
تجاوب وحدات الإنتاج المحلية في الوفاء باحتیاجات الطلب» وثانیهما هی تغيرابت 
الأسعار الخارجية التي تحدث في الأسواق الدولية للسلع والخدمات'. 

وفي الدول النامية كالأردن تلعب الأسعار بصفة عامة والأسعار الخارجية بصفة 
خاصة دور بارزاً في الکثیر من مشاکلهاء فکلما زاد مستوی الأسعار فيها كاثنت 
هناك إشارة واضصحة للتضخم الkستaر {Imported |nflati0n)‏ والذي يقصسد به 
إرتفاع مسستوى الأسعار المحلية الناشيء عن إرتفاع الأسعار العالمية للسلع والخدمات 
والمواد التي يتم إستيرادها من السوق الدوليةء سواء كانت سلعاً وسيطة أو موادا 
أوليةء أى سلعاً نهائية التصذيم. 

وفي ضوء ذلك فقد رأينا أهمية دراسة التضخم المستورد وأثره على التضخم 
المحلي والتجارة الخارجيةء وتبرز هذه الأهمية في كون هذا البحث يعالج بصورة 
علمية تطبيقية أثر التضخم الستورد ملى التضخم المحلي وعلى التجارة الخارجيةء 
ويسلط الضوء على مدى تأثر الأردن بأسعار السلم المستوردة من الخارج»؛ ومدى تأثر 
قدرة السلم المنتجة محلياً في منافسة السلع الأجنبية المستوردة المناظرة لها على 


۲ 


امستوى المحلي والدولي. 
كما لا بد من الإشارة هنا إلى أن البحث يسهم في تسليط الضوء على هيكل 
التجارة الخارجية في الأردنء ومدى تأثرها بإرتفاع أسعار السلمع الأجنبية المستوردة. 
فنظراً لأهمية التجارة الخارجية كونها تعكس الواقع الإدتاجي في أي اقتصاد. 
ولكونها تحتل مكانة مميزة في هيكل الاقتصاد القومي وشي النشاط الاقتصادي 
بشكل عام؛ إضافة إلى دور قطاع التجارة في تامين الخاجات الإستهلاكية والإنتاجية 
وتكوينات رأس المال للقطامعين العام والخاص» ولأن هذا القطاع ينفرد بمكانة متميزة 
في الدول النامية كالأردن. نظراً لعوامل تتعلق بواقع التخلف والتبعية التي تعاني 
منها هذه الدول من جهةء ولقدرة قطاع التجارة في المساهمة بتغيير هذا الواقم في 
إطار عملية التنمية من جهة أخرى؛ فقد رأينا أهمية ربط التضخم المستورد 
بالتجارة الخارجية؛ من أجل المساهمة في حل مشكلة التبعية الإقتصادية للدول 
الأخرى. والمساهمة في حل مشكلة العجز في الميزان التجاري. 

٠‏ وأخيراأً وليس أهراً فقد قمنا بهذه الدراسة من أجل معرةة مدی تاثر ألأردن 
بإرتفاع الأسعار الأجنبيةء وما مدى أثره على التجارة الخارجيةء ومن أجل ايجاد 


ET 


بعض الحلول المناسبة لكيفية الوقاية من هذه المشكلة والسبل الكفيلة بعلاجها. 


3 - أهداف الدراسة؛ 


تهدف هذه الدراسة إلى الآتي:- 

أولا:- بيان مدى تاثر الاقتصاد الأردني بإرتفاع الأسعار العالميةء وتوضيع أهمية 
التجارة الخارجية بالنسبة للأردنء وبيان أثر إرتفاع الأسعار الخارجية على 
القدرة الإنتاجية والتصديرية والتنافسية للسلم المنتجة محلياً والمقدرة 


[لإستيرأدية., 


ثانياً:- دراسة موضوع التضخم المستورد وأثره على التجارة الخارجية من ناحيتين. 


ناحية نظرية وحسابية من جهةء وناحية تطبيقية قياسية من جهة أخرى. 


ثالثاً:- بيان أهم العوامل التي تساهم في تغذية العملية التضضمية في الأردن» 


رابعهاً؛ 


وإلقاء الضوء على مشكلة التضخم المستورد التي تشكل أحد المصادر المهمة 
من مصادر التضخم. 


- إبراز أهمية مشكلة التضخم المستورد ودراسة أبعادة. 


4 - فروش الدراسة: 


في سياق هذا البحث تم اختبار الفروض التالية:- 


أ- 


يوجد علاقة إيجابية بين الرقم القياسي لأسعار المستوردات والرقم القياسي 
لتكاليف المعيشة, أي أن لإرتفاع أسعار المستوردات دور في ارتفاع تكاليف 


٠‏ المعيشة. 
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إن تخفيض قيمة العملة المحلية يزيد من أسعار السلع المستوردةء وبالتالي 
يؤدي إلى ارتفاع الأسعار المحلية. 

هناك عااقة إيجابية بين سعر السلم المستوردة وقيمة وحدة المستورداث 
بالسوق العالمية. 

لسعر المستوردات الأثر الأكبر في رفع مستويات الأسعار المحلية مقارئة مع 
سعر الصرف والأجور وعرض النقود. 

إن إرتفاع الأسعار العالمية يؤثر سلباً على الميزان التجاري الأردني. 


تعد السياسة النقدية الأسلوب الأكثر نجاحاً في تخفيض مستوى الأسعار 


المحلية مقارنة بالسياسة المالية. 


تؤثر أسعار المستوردات طردياً على كل من الصادراث والمستوردات» وعلى 


الأسعار المحلية. 
5 - الدراسات السابقة: 


لقد تباينت وجهات نظر المدارس والنظريات المختلفة التي تصدت لتفسير 
ظاهرة التضخمء فمنهم من رأى أن سبب التضخم هى إرتفاع التكاليف» وآخرون ٠‏ 
قالوا بان السبب في التضخم هو زيادة الطلب على العرش» وهناك من يعتبر أن 
التضخم يعود إلى إفراط السلطات النقدية في إصدار النقود بما لا يتناسب مع حچم 
السلع والخدمات المتاحةء وهناك من يرى أن السبب في التضخم يعود إلى التضخم 
المستورد أي إرتفاع تكاليف الواردات» وعلى ضوء ذلك فقد هرت بعض الدراسات 
) الإقتصادية التي إهتمت بتحليل وقياس التضخم المستورى() 


ففي دراسة جوي' ® (Jongmoo Choi)‏ عن اثر التغير في أسعار الواردات في 
السوق العالمي والتغير في سعر الصرف على سعر السلع المستوردة في السوق 


امحلية بالعملة الوطنية في أاليابان» تم التوصل إلى أن الزيادة في الأسعار العالمية . 


للسلع المستوردة يؤدي مباشرة إلى زيادة الأسعار المحلية لهذه السلع» بالإضافة إلى. 
إرتفاع أسعار السلع المنافسة لها. وذلك بافتراض ثبات العوامل الأخرى؛ ووجد أيضاً 
أن دخول السلع الإستهلاكية المستوردة المباشر في حساب مؤشر الأسعار يسبب 
إرتفاع في المستوى العام للأسعار» كما أن سعر السلع التجارية سيزداد يسبب زيادة 
الطلب عليهاء أي أن سعر السام المستوردة وغير المستوردة (الحلية) سيزداد نطراً 
لزيادة سعر الأولى لأسباب في باد المشاء ويزداد سعر الثانية تظطراً لتحول الطلب 
نحو السلع المحلية. ووجد جوي أيضاً إلى أن تخفيض العملة الحلية سيزيد من أسعار 


السلع المستوىردة؛ وبالتالي إرتفاع معد لات التضخم المحلي. 


وتوصل جوي ايضا إلى أن المستوى العام للأسعار الحلية سيتاثر بالإرتفاع في 
الأسعار الدولية بالطرق التالية- 
أولا: إيجابياًء كنتيجة مباشرة للزيادة في السعر المحلي للسلمع المستوردة. 
ثانياً: إيجابياء كنتيجة لإنتقال الضغوط التضخمية من السلم المستىردة 
) التجارية (sل00نو‏ ماطاةكة۲۲) إلى السلسم غير التجارية 
goods(‏ eاNontradab).‏ والعائد لعملية الإخلال بين الإستهلاك والإنتاج. 
ثالثا: إيجابياً أو سلبياء بالإمتماد على كون الطلب على المستوردات مرناً أو غير 
مرن؛ فكلما كانت مرونة الطلب على المستوردات مرتفعة كلما قل تاثير 
اسعار امستوردات على التضخم المحلي. 
وفي دراسسة لعدنان الشدود من التضخم النقدي في العراق وجد أن سيب 
الزيادة في قيمة الإستيرادات لا ينحصر في زيادة الكسيات المستوردة من السلع 
والخدمات» بل كذلك إلى إرتفاع الأسعار في بلد المنشا نتيجة للتضخم الذي عم 
أقطار العالم كافة وبخاصة بعد عام 1971ء إذ إنعكس التضخم المستورد على الأسعار 
الحلية من خلال مجموعة من القثوات أولها إنعكاس التضخم في أسعار السلع 
الإستهلاكية المستوردة على أسعار السلم الإستهلاكية البديلة والمشابهةء أما القناة 
الثانية فتتمثل في إرتفاع تكاليف الإنتاج المرتبطة بأسعار السلع الإستثمارية 
والوسيطة المستوردة. 
كما وجد الشدود بان لسعر الصرف أثر في زيادة التضخم المسثوردء حيث أن 
تخفيض سعر الصرف للعماة الوطنية يؤدي إلى إرتفاع اسعار الكثير مسن مدخلات 
الإنتاج المستوردةء وهذا بدوره يؤدي إلى إرتفاع كلفة الإنتاج وبالتالي إرتفاع 


الأسعار المحليةء وقام الشدود أيضاً باختبار العلاقة بين الرقم القياسي لأسعار 


الستوردات والرقم القياسي لاأسعار المستهلك؛ وتوصل إلى أن الرقم القياسي 
لأسعار المستهلك بتأثر بنسبة عالية إيجابياً نتيجة للتغير في الرقم القياسي 
لأسعار المسشوردات. 

- وقي دراسة للشرع“ عن التجارة ومشكلة ميزان المدفوعات في الأردن» تم 
التوصل إلى أن إنخفاش ممامل المرونة السغرية للمستوردات يعكس حقيقة أن 
الأردن بلد صغير» وأن الكمية المستوردة من قبل الأردن لن تؤثر على الأسعار 


العالمية. 


وقام الباحث خضر عمقل" بإحتساب قيمة التضخم المستورد في الأردن للفترة 
(1970-1978)» ووجد أن معدل نسبة المستوردات إلى الطلب المحلي كان حوالي 
(%31) خلال الفترة من عام 1970 إلى 1973ء وتوصل أيضاً إلى أن معدل التضخم 
المستورد يتأثر بإرتفاع معدل التضخم العالمي. وإرتفاع نسبة المستوردات إلى 
الطلب المحلي» إلا أن الجزء لأكبر من الزيادة في التضخم المسستورء کان یعود إلى 
إرتفاع معدل التضخم العالمي. 

وتوصل خضر عقل إلى أن تأثير أسعار المستوردات على المستوى العام للأسعار 

داخل البلد المستورد يتوقف على نقطتين أساسيتين هما: نسبة المستوردات إلى 
الناتج امحلي الإجماليء ومرونة الطلب على المستوردات. 
وقد أجرى حماد ومشعل' دراسة عن إنكشاف الإقتصادات العربيةء تبين منها 
أن الميل الحدي للاستيراد في الأردن كان مرتفعاً مما يعني إرتفاع درجة الإنكشاف 
الإقتصادي وبالتالي إنخفاض قيمة المضاعف النقدي والمالي» وتقليص تاثير 
السياسة المالية على الدخل القومي. 


وفي دراسة أجراها هسين طلافحة'' بعنوان الميزان التجاري الأردنيء تم 


۷ 


التوصل إلى أنه لا يوجد تأثير لسعر السرف على المستوردات الأردثية مما يدل على 
أهمية المستوردات بالنسبة لإإقتصاد الأردني» وانعكست هذه الأهمية بإنخفاض 
مرونة كمية المستوردات بالنسبة للأسعار الدوليةء واستنتج أنه قد يصعب على 
الأردن تخفيضش مستورداته؛ مما يعني أن تخفيض العجز في الميزان التجاري ۷ بد 
وأن يكون عن طريق زيادة الصادرات. 

اما آجاي کوبرا'* C۳0۶۴۸(‏ ا۸لح) فقد إعتبر أسعار المستوردات مصدرا 
منفصلاً للتضخم في الدول النامية ذات الإقتصاد المفتوح»ء ففي ظل سعر صرف ثابت 
فإن التضخم الخارجي سيكون له دوراً رئيسياً في إحداث التضخم المحلي» ولذا فقد 
تم الإستعاضة عن التغير في جائب العرض (Supply Sh0CkK)‏ بالتغيرات التي تحدث 
في أسعار المستوردات» أي أنه تم إختيار أسعار المستوردات لتمثل التغير في جاشب 
العرض. 

كما قام کل من هولدر و وورلا' (ا۲۲6٥W‏ ۸۵ھ 8۲لا٥اا)‏ ہدراسة ٹموڈج عن 

آلية الأسعار وتكوينها في الإقتصاديات الصغيرة؛ وكان حقل دراستهم هو إقتصاد 
الجزر الكاريبية؛ ووجدوا أن الأسعار الأجنبية الدولية تلعب دوراً كبيراً ومباشرا 
في تكوين الأسعار المحليةء إذ تبين أن الرقم القياسي للسعر الدولي (الأجنبي) قد 
ساهم ہما نسبته ثلث عملية تكوين الأسعار المحلية في الجزر الكاريبيةء كما كان 
لتكلفة المواد الخام المستوردة دورأ هاما في تحديد تكاليف الإنتاج. 

وقام هانسون'"' )1۵١00(‏ بدراسة التضخم وإستيراد التضخم في المدخلات 
في بعض إقتصاديات بلاد أمبركا اللاتينية وذلك حسب نموذج هار ٻرجر للتضخم 
.)Narberger Model)‏ وهذا النموذج مبني على إتتران الطلب على النقود. 
ويفترض أن الإنتاج متفير خارجي (8ا0١E×098),‏ وكانت نتيجة الدراسة الجوهرية 


۸ 


هي أن التغيرات في التكاليف الحاية اللمستوردات تلعب دوراً هاما في تحدید 
معدلات التضخم. 

ومن الدراسات السابقة نلاحط أنه لم يتم التطرق لأثر التضخم المستورد على 
التضخم'المحلي والتجارة الخارجيةء كما اتسمت الدراسات السابقة بدراسة التضخم 
المستورد كعامل من العوامل التي تؤثر على التضخم المحلي فقط؛ ولم يتم المتطرق 
لأثر التضخم المستورد على التجارة الخارجية والتضخم بشكل مفصل, كما أن 
التضخم المستورد لم يكن الموضوع الرئيسي لهذه الدراساتء بل تم التطرق إليه 
بصسورة جزئية لا تبين أهمية هذا الموضوع. ونحن شي هذه الدراسة سنقوم ببيان 
وتهليل التضخم المستورد وقياسه»ء وأثره على التضخم الحلي والتجارة الخارجية ۴ 
الأردن وذلك للأهمية التي بحتلها هذا الموضوع في الإقتصاد الأردني؛ ومن أجل إلقاء 
المزيد من الضوء على ثغيرأات أسعار المستوردات وأثارها الإقتصادية. 
6 - أ طار الدراسة: 

في ضوء تصقيق الأهداف السابقة الذكرء ولاختبار فروض هذه الدراسةء فقد 
قسمت الدراسة إلى خمسة فصولء حيث خصص الفصل الأول كمقدمة للموضوع, 
ولبيان هدف البحث وأهميتهء وفروض الدراسة والدراسات السابقةء ومنهجية 
البحث» ومصادن المعلومات. 

وخصص الفصل الثاني للتحدث من طبيعة التضخم الاقتصادي في الأردن طيلة 
الفترة (1969-1993), وتم ذلك من خلال التعريف بالتضخم والمؤشرات التي تظهر 
حركة الأسعارء وفي هذا السياق تم تحليل وبيان أهم التغيرات التي أدت لإرتفاع 
الأسعار المحلية وانخفاضها طيلة فترة الدراسةء ثم تطرق إلى مؤشرات التضخم 
الاقتصادي» إذ تناول النقاش معيار معامل الاستقرار النقدي» الذي يستند في 


۹ 


حساہه على اساس لظلرية كمية النشودء كما ثم دراسة مؤشر الفجوة التضخمية 
وقياسهاء بطريقة معيار فائض العرض:النقدي وبطريقة فائض الطلب الكلي. 

ما الفصل الثالث فقد تناول التضىخم المستورد وأثره على الاقتصاد الأردني. 
وذلك من خلال التعريف بماهية التضخم المستورد وبيان أهميتهء كما تم بيان أهمية 
التجارة الخارجية في هيكل الاقتصاد الأردني» ثم تطرق الفصل إلى مؤشرات إنتقال 
التضخم المستورد إلى الإقتصاد الأردني» فقد تم التعرض إلى حساب درجة الانكشاف 
الاقتصاديء ونوقشت أهمبة المستوردات النسبيةء وتم حساب الميل الحدي والمتوسط 
للاستيراد خلال فترة الدراسة (1969-1993), كما تم التطرق لطبيعة هيكل 
المستوردات في الأردن وأثر الكمية والسعر في إحداث التغير في قيمة المستوردات. 
ثم نوقشت مرونة الطلب السعرية والدخلية على المستوردأت» وتم حسابهما من خلال 
معادلة قياسيةء وعد ذلك تم التطرق إلى طبيعة التوجه الجغرافي للمستوردات. 
وأثر التغير في سعر الصرف وتحويلات العاملين» والسيولة النقدية على مستوى 
الأسعار المحليةء وأختتم هذا الفصل بحساب معدل التضخم المستورد. وكيفية قياسه, ‏ 
وثسبة مساهمته في التضخم المحلي, 

وخصص الفصل الرابع لبحث منظومة المعادلات الآئيةء والعلاقات التي تربط 
العلاقة بين الأسعار المحلية وأسعار المستوردات» وأسعار المستوردات مم امستوردات 
والصادرات الحقيقية, وثم ذلك من خلال تقسيم الفصل لدراسة أثر التضض 
المستورد, الممثل بالرقم القياسي لأسعار المستوردات على الأسعار المحلية من ناحية, 
وآشر التضخم المستورد على التجارة الخارجية بشقيها الصادرات والمستوردات من 
ناحية أخرى. ثم استعرضت النتائج التي تم الحصول عليها من التقدير وتحليلها. 


٠‏ وأخيرا خصص الفصل الخامس لتلخيص النتائج التي تم التوصل إليها من 
الدراسةء والتوصيات المنيثقة عنها. 


7“ منفجية الدراسة و مصادر معلو مانها: 

يتخذ هذا البحث مزيجاً من الطريقتين؛ الوصفية والقياسية لدراسة الظواهر 
والمتغيرات الاقتصاديةء حيث يستخدم الطريقة الأولى» في حساب ودراسة التضخم 
الحلي والتضخم المستورد, ويستخدم الطريقة الثانيةء القياسية لدراسة العلاقة بين 
التضخم المستورد والتضخم الحليء والتضخم المستورد والتجارة الخارجيةء ولحساب 
مرونة الطلب السعرية والدخلية للمستوردات. ويستخدم البحث في ذلك بيانات 
سلسلة زمنية للفثترة (1969-1993)؛, وكما أنه يستهخدم تحليل الإنحدار 
(8si0هاوه۸)‏ لتحليل العلاقات الموجودة في معادلات الإنحدار المتعددء والموجودة 
في مشظومة المعادلات الآئية بواسطة طريقة المربعات الصغرى من مرحلتين (2518). 

يعتمد البحث على مصادر البيانات التالية: نشرات البنك المركزي المختلفة, 
التقارير السنوية للبنك المركزي» وعلى البيانات الصادرة عن صندوق النقد 
الدولي. كما يعتمد على مجموعة من المقالات والكتب الإنكليزية والعربية بمعالجة 


الجائب الذظري ألدرأسة؛ وهي مذكورة شي قاشهة المراجم. 
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يعتبر التضخم ظاهرة قديمة جديدةء تشكل في الوقت الحاضر تحدياً كبيرا إِذ 
شالت هذه الظاهرة اهتماماً متزايداً منذ بداية عقد السبعيئيات» وعلى وجه 
الخصوص في سنة 1974 حيث أصبع التضخم أكثر حدة وانتشاراًء ورافقه معدلات 
مرتفعة للبطالة' أدى وجودهما معا إلى بروز مشكلة إقتصادية جديدة سميت 
بالكساد التضخمي (١40اأوها8)ء‏ تميزت بانتشارها العالمي مما حدا بالبعض إلى 
القول أن التضخم أصبح ظاهرة عالمية لصيقة بالحياة الإقتصادية وتظهر نسب 


متفاوتة في مختلف دول العالم مهما اختلف نظامها الإقتصادي ۶. 


1-2- مافية التضخم: 


٬لقد‏ شعددت تعريفات التضخم في الأدب الإقتصادي؛ إلا أن معظم التعريفات 
وأكثرها شيوما انطلق من أساس النظرية الكمية للشقسود. 
(Quantity theory of Money)‏ التي تعتبر أول نطرية في تراث الفكر الإقتصادي 
لتفسير التضخم حيث حاولت تفسيرالعوامل المحددة لمستوى الأسعار العام 


والتقلبات التي تحدث له“ وهي كذلك النطرية المعتمدة من قبل الإقتصاديين 


الكلاسيكيين في المجال النقدي“. 
تقوم النطرية الكمية للنقود على أُساس أنه إذا كانت سرع تداول النقود 


)۴( شاہتةء وكان الناتج القومي ( ۲ ) ثابتاً أيضاء فإن المستوى العام للأسعار‎ ) ۷ V۷} 


٤ 


سيرتفع إذا زادت كمية النقود (۷) في امجتمعء وينخفض بإنخفاضهاء وذلك وفق 


المعادلة التالية التي صاغها (أرفنج فيشر)ا5): 


ونظراً لكون هذه النظرية تبدو أبسط النظريات في تفسير التضخم فإن 
التعريفات التي اعتمدت عليها كانت أكثر رواجأوفقد عرف التضخم بانه شقود 
كثيرة تطارد سلعاً قليلةء وأنه ارتفاع في كتلة النقود أو الدخل النقدي الكلي أو 
الفردي ء وآنه الزيادة في كمية النقود. التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعارء وبذلك 
تم ربط التضشخم بزيادة كمية النقودء ومر ذلك أن زيادة كمية النقود كانت ذات 
علاقة وثيقة بحالات التضخم التي حدثت في اماي( 
الإرتفاع »' ويُعرف أيضاً ملى أنه زيادة مستمرة في المستوى العام للأسعار خلال 
فترة زمنية معينةء فإرتفاع أسعار السلع الناجم عن تحسن شوعيتها أو تذبذب 
إرتفاعاً عاماً في تكاليف المعيشة نتيجة لعوامل محلية أو خارجية مقاساً بوحدة 
الشقد المحاية(''. 

تركز الاتجاهات الحديثة في تعريفها للتضخم على أثه الإرتفاع العام في مستوى 
الأسعار؛ مما يعني أن التض خم وارتفاع الأسعار يعنيان نفس الشيءة إل ان 
(esمصول‏ ١اأصع)‏ عرف التضخم على أنه « حركة صعودية للأسعار تتصف 


2 


بالاستمرار الذاتي تنتج عن فائض الطلب الزائ من قدرة العرض ۶" . 

نخلص مما سبق أنه لا يوجد إجماع على تعريف واحد للتضخم فهناك تعاريف 
كشيرة؛ منها ما حاول أن يعطي أسباب الطلاهرة التضخمية. والآخريعطي آثارهاء 
وبعضها الآخر يعطي بعض خصائصها المميزةء إا ننا سنعتمد التعريف الرائج لدى ' | 
الإقتصاديين الذي ينص على أن التضخم هو إرتفاع مستمر في مستوى الأسعار 
العام. 


2- 2- مقاییس التضكم: 
بالرغم من تشابك وتعدد مظاهر التضخم فقد وقع إختيارنا على المؤشرات 
والمقاييس التالية لبيان حركة التغير في الأسعار:- 
1-2-2- المخفض الضمني للتائح المحلس الإ حجمlلٽ (Implicit GDP Deflator)‏ 
يقصد بالخفض الضمني للناتج المحلي الإجمالي ذلك الرقم الذي يعبر عن العلاقة 
بين الناتج الحلي الإجمالي باسعار سنة أساس معينة والناتج المحلي الإجمالي 


بالأسعار الجاريةء ويتم حسابه بقسمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لسنذة 
معينة على الناتج المحلي الإجمالي بأسعار سنة الأساس (بالأسعار الشابتة) لنفس 
اه1 

ونستطيع القول هنا أنه كلما كان النمى في الرقم القياسي الضمني (الخفض _ 
الضمني) للناتج الحلي الإجمالي موجباً أو سالباً وأقرب إلى الصفر فإن ذلك يدل 
على وجود الإستقرار الإقتصادي. أما إذا إبتعدت قيا الذمو الموجبة عن الصف فإن . 


ذلك يدل على الإرتفاع في المستوى العام للأسعار والعكس بالنسبة للقيمة السالبة. 
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2-2-2 الرقم القياسي لتكاليف المعبشة (الرقم القياسي لأسعار المستهلك): 

يعتبر هذا المقياس أكثر المقاييس المستخدمة كمؤشر على وجود التضخم إذ أنه 
يعكس مقدار التغير في المكتسبات التي يستطيم المسثهلك العادي الحصول عليها 
سواء كانت مكتسبات سلعية أو خدمية. ويتفق الحللون على أهمية الرقم القياسي 
لأسعار امستهلك. كونه يعكس التدهور الذي يطرا على القوة الشرائية للثقودء كما 
يعد التطور الذي يطرأ على الرقم القياسي لأسعار الطعام والشراب» من أهم 
المؤشرات الخاصة بالرقم القياسي لأسعار المستهلك. وذلك بسبب الأهمية الخاصة 
التي يحتلها الإنفاق على الطعام والشراب في مط الإنفاق الإستهلاكي لغالبية 
السكان في الريف والحضر, ولهذا كان للتغير الذي يطراأً على أسعار هذه السلع 
دلالة خاصة لأنه يتصل باهم مقومات الحياةء وهي إشباع الحاجات الأساسية 
للفرد(14). | 

يتم الإستدلال على وجود الإستقرار الإقتصادي أو عدمه عن طريق حساب معدل 
النمو في الرقم القياسي لتكاليف المعيشة, فإذا كان النمى فيه موجباً أو سالباً 
وأقرب إلى الصفر, فإن هذا مؤشر واضح على وجود الإستقرار» أما إذا كان معدل 
النمى موجباً وأكثر بعد عن الصفر فإن ذلك يدل على إرتفاع مستوى الأسعار العام» ٠‏ 
وعكس ذلك تماماً ينطبق على القيم السالبة. 
3-2-2- زحليل لمعدلات التضخم خلال الفنرة (1969-1993): 

من مقاييس التضخم السابقةء ولدى حسابنا للرقم القياسي الضمني ومعدلات ' 
النمو فيهء والرقم القباسي لتكاليف المعيشة ومعدلات النمى فيه أيضاء كما هو 
واضح في الجدول رقم (2-1)ء تبين لنا أن الأردن شد شهد تذبذباً واضحاً في صعدلات 
اللنمى للرقم القياسي الضمني والرقم القياسي لتكاليف المعيشة طيلة فترة 


۷ 


الدراسة والبالفة (25) سثة. والممتدة من 1969 إلى ٠,19939‏ ) 
لقد كان الإنخفاض والإرتفاع في معدلات التضخم نتيجة للظروف والأحوال 
الإقتصادية والسياسية التي شهدها الاردن؛ ففي عام 3 197 تعرض الأردن لموجة حادة 
من الجفاف كانت من أشد الموجات التي تعرش لها منذ مام 5 وذلك نتيجة 
الإشحہاس بكر للأمطار, كما حفل هذا العام بالتطورات الإقتصادية المثيرة ملى 
الصعيد العالمي والتي كان أبرزها موجة التضخم العالمي وتطورات أزمة المنقد 
الدوليةء وإذا ما أضفنا هذه التطورات الخارجية إلى ظروف الإنتاج الزراعي غير 
المواتية على الصعيد الحليء أدركنا أنه لا مضرً من تزايد الطلب المحلي على السلع. ‏ 
الضروريةء مما أدى إلى تعزيز الضغوط التضخمية ورفع الأسعار وتكاليف المعيشة 
بشكل عام وقد تجلى هذا الإرتفاع بالقفزة التي سجلها الرقم القياسي لتكاليف 
المعيشة عندما إزداد معدل النمى فيه من (%7.9) عام 1972 إلى (%11.5) عام 
3 وكذلك القفزة التي سجلها الرقم القياسي الضمني عندما إزداد معدل النمو 
فيه من (%7) إلى (%11.6) لنفس الأعوام. . 
ومما یجدر ذکره أيضا أن من أسباب إرتفاء معدلات التضخم بالإضافة إلى رداءة 
الموسم الزراعي عام 1973, وحدوث أزمة النقد الدولية,ء أن الأردن قد إمتمد في هذا 
العام أكثر من الأعوام السابقة على إستيراد حاجاته الغذائية من الدول الاخری. کما 
كان لحرب رمضان أثشر في رفع أسعار بعض السلع وخصوصاً الصنامية منها نتيجة 
لأزمة الطاةة العا 5(2 
هذا وقد عملت الضغفوط التضخمية مام (1974) على الحد من التوسع الذي 
شهده الإقتصاد الاردني في السنوات الماضيةء إذ إرتفم مستوى الأسعار على مستوى 


المملكةء وبلغ معدل النمى في الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ما مقداره (619.2). 


۸ 


وبلغ معدل النمو في الرقم القياسي الضمني (%19.2) أيضا في عام 1974. 
بإعتبار عام 1990 سنة الأساس كما هو واضح في الجدول رقم (2-1). 

وعلى الرفم من إنحسار حدة الإرتفاع العالمي في الأسعار مام 1977ء وإنعكاس 
ذلك على الرقم القياسي لأسعار المسثوردات الأردنيةء إلا أن المستوى العام للأسعار 
واصل إرتفاعه خلال هذا العامء فقد بلغ الرقم القياسي لتكاليف المعيشة (36.5) 
بإعتبار عام (1990) سنة الأساسء أي بمعدل نمق مقداره (%14.8)ء وكذلك بالنسبة 
للرقم القياسي الضمتي فقد بلغ معدل النمو (%14.9) لنفس العام» وقد ساهم 
الإرتفاع في الرقم القياسي لكل من المواد الغذائية والسلمع الأخضرى والخدمات 
بالنصسيب الأكبر في رفع مستوي الأسعار خلال عام (1977). وذلك لكبر الأهمية 
النسبية التي تتمتعان بها بين مكونات الرقم القياسي('. 

أما في عام )978 1) فقد ظهرت تطور ات إيجابية على صعيد الإقتصاد الأردني 
فعلى الرغم من أن هذا العام شهد إرتفاعاً في المستوى العام للأسعار» إلا أن النسبة 
كانت أقل بكشير من العام الساہق فقد بلغ الرقم القياسي الضمذي ما مقداره 
(43.8)ء أي ہمعدل ثمو مقداره (%6.8) مقابل (41.8) ومعدل نمو مقداره (%14.9) 
عام (1977)» وکان من اهم العوامل التي أدت لإنخفاض نلسبة الإرتفاع في الأسعار. 
السياسات الإنضباطية الختلفة التي مارستها السلطات المختصة في الحقلين المالي 
والنقدي على السواء"ء وهذا الكلام ينطبق أيضاً على الرقم القياسي لتكاليف 
العيشة 

لم يستمر إنخفاض نسبة الأسعار طويلاء إذ شهد الأردن إرتفاعاً ملحوظاً في 
معدل مو الرقم القياسي لتكاليف المعيشة الرقم القياسي الضمني عام 
(1979)ء حيث بلغت نسبة الثم آنذاك (%14.4) و (%14.2) على التوالي» وكان 


۹۹ 


لزيادة الضغوط التضخمية - التي نجمت عن مزيج من العوامل الخارجية الممثلة 
بإرتفاع أسعار المستوردات والعوامل المحلية الناجمة عن زيادة الطلب المحلي على 
السلع والخدمات الذي رافق النمو المتواصل في حجم السيولة الداخلية - أثر كبير 


في الحد من الإنجاز الحقيقي لإاقتصاد الأر 9 

وعلى صعيد مكافحة التضخم فقد تحقق تطور إيجابي ملموس خلال الأعوام 
(1987 - 1980)ء» حيث ساهمت عدة موامل في الحد من التضخم خلال هذه الفترة. 
ومن هذه العوامل ما حدث عام (1980)ء فقد إنخفضت أسعار المساكن ومستلزماتها 
التي كان سببها إنحسار أزمة السكن والتوسع في حركة البناء وإنشاء المساكن 
الجديدة» وقد إنخفضش معدل النمى في الرقم القياسي لتكاليف المعيشة إلى (%11) 
عام (1980) مقارنة ب (%14.4) عام (1979)ء بيذما كان هناك إنخفاض ملموس في 
نمو الرقم القياسي الضمني» وبلغ معدل النمو فيه (%7) عام (1980) مقارنة ب 
(%14.2) عام (1979), وهذا واضح من الجدول رقم (2-1) (19, 

لقد كان للتراجع في حدة الطلب المحلي وإنحسار معدلات التضخم العالمية 
المرتبطة بإستمرار حالة الكساد الإاقتصادي العالي أثر في إنخفاض معدلات التضخم 
في عام (1984 - 1982)ء وإستمر الإستقرار في الأسعار مام 1985ء لتيجة 
لإستقرار أسعار المستوردات في المملكة الناشيء من إنخفاض سعر صرف الدولار 
الأمريكي وإنخفاض الطلب وتراجع معدل ثمو السيولةء وإستقرار أسعار المواد 
الغذائية وبلغ معدل النمو في الرقم القياسي لتكاليف المعيشة (%2.9) مقا 
ب (%3.8) عام (1984). 

أما عام (1986) فقد شهدت المملكة هذا العام ولأول مرة منذ أكثر من ربع قرن 
إستقراراً تاماً في الأسعارء إذ لم تطرأً أبة زيادة ملى الرقم القياسي لتكاليف 
العيشةء وإنخفضت 'لسبة التضخم من ( (%3) تقريباً عام (1985) إلى (صفر %) عام 


(1986), وجا هذا الإستقرار نتيجة لتضافر العديد من العوامل الداخلية مثها ٠‏ 
والخارجيةء فمن جهة عكست مستويات الأسعار المحلية للسلع والخدمات المستوردة 
إنخفاضاً واضحا, نظراً لظروف الكساد العالمي وما رافقها من إنخفاض ملمصوس في 
الأسعار العالمية لمعظم السلع والخدمات. ومن جهة آخری کان لتراچع الطلب المحلي ) 
ولتشفيض نكاليف الإنتاج نتيجة لتخفيض المكومة لأسعار الطاقة للأاغراش ' 
الصناعية والإنتاجية؛ وأسعار المياه لقطاع الزراعة أثر واضح شي إستقرار 
الأسعار 20 
وبالنسبة لعام 187 فقد شهد الإقتصاد الأردني وللمرة الأرلى منذ بداية ‏ 

السبعينات تراجعاً في المستوى العام للاسعار» حيث تراج جع الرقم القياسي لتکاليف 
المعيشة بنسبة (%0.2) عن مستواه عام (1986) وكان هذا التراجم نيتجة لإنخفاس ' 


الطلب المحلي من جهة وزيادة عرض بعش السلع من جهة أجري(22. ' 

أما في عام (1988) فقد أظهر المسثوى العام للأسعار إرتفاعاً ملحوطاً بعد أن 
. كان شاہتاً تقريباً خلال الأعوام الثلاثة السا بقةء فقد إرتفع الرقم القياسي لتكاليف 
المميشة من (64.2) إلى (68.5)ء معدل مقداره (%6.7) على إعتبار 0 سنة 
الأساس. ) 

تعود أسباب الإرتفاع في مستويات الأسعار في مام (1988) إلى عدة عوامل ‏ 
أهمها إرتفاع أسعار المستوردات بنسبة (%5.8) عام 1988 مقارنة مع العام الماضي. 
وتاثير إنخفاض سعر صرف الدينار الأردني من. خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 
(1988). !ب أن هذه العوامل لم تظهر آثارها كثيرا في هذا العامء وذلك لأن سعر 
الصرف لم ينخفض إلا في الأشهر الثلاثة الأخيرةء ولأن الحكومة قامت بدمم السلم 


الأساسيةء وتشييت أسعار بعض السلم الأخرى المهمةء علاوة على تباطق معدلات نمو 


۹ 


الطاب الكلي في ظل ظروف الركود الإقتصادي(**. 

كان للطروف التي حدثت عام (1988) أثر على الأسعار عام (1989)ء إِذ 
إرتفعت الأسعار إرتفاماً حاداً لم يسبق له مثيلء» فإرتفم الرقه القياسي لتكاليف 
المعيشة من (68.5) عام (1988) إلى (86.1) في عام 1989ء أي بمعدل نمى مقداره 
)%25.7( 124, وهي أعلى نسبة نمي حدشت في الأردن خلال فتقرة 
الدراسة (1969-1993). ) 

إستطاع الأردن خلال عام 1989 وحتى نشوب أزمة الخليج في أب (1990) من 
إستعادة مقومات الإستقرار وإستئناف وتيرة النمو الإقتصادي بعد الأزمة 
الإقتصادية الحادة التي تعرض لها الإقتصاد الأردني في أواخر عام (1988) وبداية 
عام 1989؛ وأظهر المستوى العام للاسعار في المملكة تراجعاً في معدل نموه في عام 
0 مقارنة مع العام السابق حيث بلغ معدل الشمو في الرقم القياسي لتكاليف 
المعيشة (16.2)ء ويعزي هذا التراجع إلى السياسات والإجراءات النقدية المتخدة 
من قبل البنك المركزي» والتي ركزت في مجملها على ضبط معدل نمو السيولة 
المحلية وإعادة الإستقرار لسعر صرف الدينار الأردني» بالإضافة إلى السياسة المالية 
التي إتبعتها الحكومة والتي أسفرت عن ضبطط زيادة عجز الموازنة العامة 
خلال عام 1990 (26, 

هذا وقد تابع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة.والرقم القياسي الضمني نموهما 
| بصورة بطيئة خلال عامي (1991) و (1992) » ؤإستمر الإرتفاع في الرقم القياسي 
لتكاليف المعيشة عند معدل (%4) عام (1992)؛ مقاہل (%16.2) و (%8.2) عامي 


(1990) و (1991) على التوالي. ويعود هذا التراجع في معدل النمى إلى تېٻئني 


۲ 


الإجراءات والسياسات المالية التي أبرزها تخفيض الرسوم الجمركية على العديد 
من السلع الإستهلاكية في عام (1991). أما عام (1992) فقد چاء التراجع في معدل 
ثمو الرقم القياسي لتكاليف المعيشة بالرغم من الضغوط التضشمية الناجمة عن 
التزايد الملحوظ في نمو الطلب المحليء مما يشير إلى أن سياسات إدارة الطلب الكلي 
التي تم تبنيها آنذاك تمكنت من تحقيق قدر ملموس من التوازن بين العرض الكلي 
والطلب الكلي في الإقتصادء ومنعت بالتالي من حدوث ضغوط تضخمية ذات شأن 
كبير» فقد كان لسياسة ترشيد الإنفاق الحكومي ولسياسة تقييد الإئتمان الممنوح 
للقطاع العام والخاص أثرً ملموس في تحقيق الإستقرار السعري عام (1992)» كما 
كان لإستقرار سعر صرف الدينار الأردني وإنخفاض أسعار المستوردات إلى جاشب 
تضفيض الرسوم الجمركية على العديد من السلع أثر جوهري في إحتواء معدل 
التضسخم وكبع جماح نموه ء كما هى واضح في الجدول رقم (2-1). 

تشير تحركات الرقم القياسي لتكاليف المعيشة والرقم القياسي الضمني لعام 
3 إلى نموهما بنسبة (%4.7) و (%5.1) لی التوالي بالمقارنة مع 
(%4.0) و (%4.9) عام 1992ء ويعزي هذا الإستقرار في معدل التضخم المسجل 
لعام 1993 إلى سياسات إدارة الطلب الحذرة التي إستمرت السلطات الحكومية في 
إنتهاجهاء فقد كان لتضافر جهود كل من السياستين النقدية والمالية في ضبط تمو 
السيولة المحلية والإنفاق الحكومي؛ دور رئيسي في إحتواء معدل زيادة الرقم 
القياسي لتكاليف المعيشة والرقم القياسي الضمني ضمن الحدود المقبولةء إضافة 
إلى ذلك فقد كان لإستقرار سعر صرف الدينار الأردني وأسعار المستوردات» إلى 
جانب تخفيض الرسوم الجمركية على العديد من المدخلات الصناعية, أثر إيجابي في 
كبح الضغوط التضخمية لهذا العام“ 
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pi 


جدول رقم (2-1) 
الرقم القياسي الضمني. والرقم القياسي لنكاليف. امعيشة في الأردن 
للفترة _(1969-1993) 


pm 2 
ت‎ -— 
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¬ Source: International Financial Slatics Yearbook, IMF, 1994. Page 459 - 455. 
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من تحليلنا السابق نستطيع أن نخلص إلى مجموعة من الإسثنتاجات نجملها في 

النقاط التالية: ) 
ا هناك توافق تام بين إتجاه الرقم القياسي لتكاليف المعيشة والرقم 
القياسي الضمنيء مما يعني صلاحية كلا المقياسين لمعرفة معدلات 

التضخم في الأردن. 

- بلغ متوسط النمى في الرقم القياسي الضمني للفترة (1969-1993) 

ما مقداره (%8.2) سثوياً. ) 

بلغ متوسط النمو في الرقم القياسي لتكاليف المعيشة للفترة 
(1969-1993) ما مقداره (%8.8) سئويا. ` 
“٤‏ نلستطيع تقسيم فترة الدراسة والتي تتكون من ربع قرن إلى ثلاث 

مراحل هي: ) 

أ- الفترة (1970-1979): وهي مرحلة نستطيع تسميتها بمرحلة 
الطفرة المالية وإرتفاع معدلات التضىخم وذلك لأن إتجاه معدلات 
نمو التضخم كان نحل الإرتفاع طيلة هذه السنوات بإستثناء 
عام (1976)» (1978(. 
هذا وقد بلغ متوسط معدل النمو السذوي في الرقم القياسي 
الضمني لهذه المرحلة ما مقداره (%10.84) وهي نسبة أعلى من 
متوسط النمو السنوي لفترة الدراسة (1970-1993) 
واليالغة (%8.2). 0 
أما بالنسبة للرقم القياسي لتكاليف المعيشة فقد بلغ متوسط 


التمى فسشه )%10.84( للمرحلة )1970-1979( و شی معدل 


= ` 
¥ 


يتوافق تماما مع متوسط النمو في الرقم القياسي الضمني» كما 
أنه أعلى من متوسط النمو السنوي لفترة الدراسة 
(1969-1993) والتي بلغت (%8.8) وهذا كله واضح في 
الجدول رقم (2-2). 

الفترة (1980-1987): وهي مرحلة إنخفاض معدلات نمو 
التضخم والإستقرار الإقتصادي؛ فقد شهدت هذه المرحلة إنخفاضاً 
في مستويات الأسعار» من خلال إستخدامنا لقياس الرقم 
القياسي لتكاليف المعيشة والرقم القياسي الضمني» فقد بلغ 
متوسط النمو في الأول خلال هذه المرحلة ما مقداره (%4.73) 
وهي نسبة أقل بكثير من متوسط النمو السنوي لكامل 
الفثرة (1969-1993) والبالغة (%8.8), 

أما بالنسبة لمتوسط النمو في الثاني - الرقم القياسي الضمني 
- فقد بلغ خلال هذه المرحلة (1980-1987) ما مقداره (%4.9)ء 
وهو قريب جداً من متوسط النمو في الرقم القياسي لتكاليف 
المعيشة؛ وأقل بكذيرمن متوسط النمو ألسنوي لكل فترة 
الدراسة (1969-1993) والبالغ (%8.2). 

الفترة (1988-1993): وقد إمتازت بداية هذه المرحلة بإرشفاع 
حساد في مستويات الأسعار ومعدلات ثموهاء وخاصة عامي 
8 و 1989ء وذلك بسبب الغلروف والأحوال التي سبق ذكرها 
عند تحایاذا لعدلات التضهبخم للفترة (1969-1993), إلا أننا 
نلحظ في هذه المرحلة أن الأسعار عادت للإتخفاشض والإستقرار 
مرة أخرى بفعل عدة عوامل إتخذتها الحكومة والبذك المركزي 


1 


هذا وقد بلغ متوسط النمو السنوي في الرقم القياسي الضسمني 
للفترة (1988-1993) حوالي (%8.1) بينما بلغ متوسط الثمى 
السذوي في الرقم القياسي لتكاليف المعيشة (%10.92) لشفس 
عام (1988( لكلا المفياسينء ونستطيع ملاحظة ذلك من الجدول 
رقم (2-1) والجدول رقم (2-2). 
جدول رقم (2-2) 
تطوو معدلات التضخم للفيرة (1970-1993). 


القياسي الضمني % ٠‏ القياسي لتكاليف المعيشة % 


` 1979-70 
1987-1980 


1993-1988 


ma | #2. | 0وش‎ 


ے3-2- مو شرات التكضخم: 
الإقتصادي لقياس التضخم؛ والتي توضح لنا سرعة الحركة لظاهرة التخسخم 
ومصادرهاء من أجل تشخيص حالة التفى(2, 


YY 


تعكس الأرقام القياسية التغيرات التي تطرأ على المستوى العام للاسعارء أي 
أنها تعبر فقط عن المظهر العام للتضخم وهو إرتفاع الاسعار» دون أن تتعرض 
لتشخيص حسالة التضخم أو لبيان الأسباب التي تؤدي لهذا الإرتفاع في 
الأسعار“ء وفي هذا الخصوص فقد حاول الفكر النقدي أن يحدد بعش المقاييس 
والمعايير التي يمكن الإهتداء بها لتحديد مصدر إرتفاع الأسعار» وقد قمنا بإختبار 
المعايير الآتية والتي سنتناولها بالتحليل:- ) 
1-3-2- معيار معامل ال ستقرار النقدي (معامل الضغط التضخمي): 

يستند هذا المعيار على أساس نطلرية كمية النقود التي تنص على: أن الزيادة 
في كمية النقودء دون روابط محكمة بينها وبين الزيادة التي تصدث في الناتج 
القومي الحقيقي. هي المناخ الملائم لوجود التضخم. والمنطق الكامن وراء هذا المعيار 
هو أنه إذا زادت كمية النقود المتداولة بنسبة أكبر من الزيادة التي تتلائم مع زيادة 
الناتج القومي الحقيقي» فإن هذا سيتمشثل في شكل وجود فائض طلب» آي وجود 
إختلاف حقيقي بين تيار الإنفاق النقدي وتيار العرض الحقيقي للسلع والخدمات هما ٠‏ 
يدفم الأسعار نحو الإر تفا ء(3), 

ولغاية إستخلاص الصيغة الرياضية لهذا المعيارء يتم الإستناد إلى بعض 
تحليلات نظرية كمية النقود ضمن إطار نسبي وليس مطلق؛ حيث يجري مقارنة 
تطور حجم السيولة بتطور الطلب على السيولةء ويأخذ هذا المعيار المسيغة 
التالة': 

M.V=P. ¥ 

حيث أن (۷)ثابتة وتمشل سرعة دوران النقود. و (0) تمشل عرض النقود. و(۲) 

تمثل الأسعار» و(۷) تمشل الناتج القومي الإجمالي. 


۸ 


وعند أذ اللوغاريتم لهذه المعادلة تصبح كما پلي: 
Log M + Log V = Log P + Log Y‏ 


P = AMM -A Y/Y 


حيث آن (۴) تمثل معامل الإستقرار النقدي أو معامل الضغط التضخميء 
إجمالي الناتج القومي الحقيقي. ۰ 

يشير معامل الإستقرار النقدي إلى أنه إذا تساوى معدل النمو في عرض اللقود 
مع معدل الشمى في إجمالي الناتج القومي الحقيقيء أي إذا كانت قيمة (۶) تساوي 
الذمى فقي عرض الشقود عن معدل النمو في الناتج القومي الحقيقي» مما يعني أن ۴) 
البعد من الصفر. أما إذا كانت قيمة (۶) أقل من الصفر - سالبة - فإن ذلك يدل 
على أن هناك حالة إنكماش (١0ا۵ا08)‏ خفيفة أو حادة حسشب القرب أو البعد من 
الصفر أيضاً. ٠‏ 

فإذا كانت قيمة (۶) موجبة وبعيدة عن الصفرء فإن ذلك يدل على وجود تضخم 
حادء أا إذا كانت قيمة (۶) سالبة وعيدة عن الصفرء فإن هذا يعثي وجود إنكماش 


إقتصادي حال . 


۹ 


۷ بد من إختيار المفهوم المناسب لكمية النقود ' عند إيجاد معامل الإستقرار 


النقدي» فهناك ثلاثة مفاهيم أساسية تتباین فما ہینها من حيث دلالتها في تحدید 


عرض النقود في الإقتصاد القومي اء وهي كما يلي: 


ال4 الأول: ويعرف بمصطلح « مجموع وسائل الدفم »؛ ويرمز له عادة 
بالرمز (1)ء وهو مفهوم ضيق يحدد عرض النقود في صافي 
البنكثوت المتداول + العملة المساعدة المتداولة + الودائم الجارية 
الخاصة (تحت الطلب). 

أما المشفهوم الثاني؛ يعرف بمصطلح «السيولة المحلية الخاصة» 
ويعطى له الرمز (112)/ وهو مفهوم أوسع نسبياً من المفهوم الأول 
وينصرف هذا المفهوم إلى تحديد عرض النقود على ساس مچموع 
وسائل الدشم )١۷1(‏ + شبه الشقود. 


" كمية الشقود: يقصد بكمية النقود في أي لحظة: سجموع كمية النقود في تلك اللحظة والتي تتضمن الشقود 
المادية (الور قية والمعدئية) والئقرد المصرفية (الودائم)ء ويستثثى من ذلك الجزء من النقود الورقية 
والمعدئية الذي تمتفظ به البنوك التجارية في خزائنهاء وكذلك الكسية الموجودة من هذه الشقود بقسم 
العمليات المصرفية في البنك المركزي. 
- انطر في ذلك الروبي» نبيل: نغلرية التضشم ص٥ه٠٠.‏ 


وتشمال الشقود المعدنية والعملات المساعدة مشل أوراق النقد الحكومية التي تصدرها الخزائة العامة للدولة. 


٠ 


اسا المغكوم الثالث, فينصرف إلى ما يعرف بمصطلح «إجمالي السيولة 
المحلية»ء ويرمز له عادة بالرمز (۷3)ء وهذا المفهوم يعرف عرض النقود 
في الإقتصاد القومي» على أساس السيولة الحلية الخاصة 
(12) + المودائع الحكومية لدى البنوك» وهذا المفهوم أوسع نسبياً من 
المفهوم الثاني. 


لقد قمنا پبحساب كمية النقود حسپ الفهومين الأول والثائيء و كانت النتائج 


كما هى في الجدول رقم (2-3) والجدول (2-5)ء ونستطيم من الجداول ملاحظة ما 


يلي 


إٌ- 


ےا 
¥ 


إن النقد المتداول كان يفرق في قيمته الودائم تحت الطلب طيلة فترة 
الدراسة (1969-1993). 

نظرا لإرتباط عرض النقود بالتضخم فإننا نسطيع معرفة فيما إذا 
كان هناك تضخم حاد أو خفيفأ أى وجود إستقرار نقدي» وذلك من خلال 
معدل التغير السنوي في عرض النقد. فعلى سبيل المثال نلاحظ أنه 
في مام )1985( كان معدل التغير في عرض النقد بالمفهوم الضيق ما 
يقرب من (3.4-)ء مما يدل على وجود تطور إيجابي ملموس في الحد 
من نسبة التضخم في تلك السنة؛ ومن الجدير بالذكر أن عام (1985) 
قد تميز بالإستقرار في مستوى الأسعارء وكان السبب في ذلك هو 
إستقرار سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الديئار الأردني» وكذلك 
إنخفاض الطلب وتراجم معدل تمو السيولة المحلية (N2)؛‏ وإستقرار 
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۲۳۹ 


ج کان هناك إرتفاع في عرض النقد طيلة الفترة (1969-1993) حسب 
المشهومين الضيق والواسعم»ء بإستثثناء مام (1985) فقد كان هناك 
إنخفاض في عرض النقود حسب المفهوم الضيق لعرض النقود. 

د- يشكل النقد المتداول النسبة الأكير في عرض النقود (۷2). 

ه- بالرغم من إرتفاع عرض النقد في الأردن طيلة فترة الدراسةء إلا أنه 
قد نما بنسب مختلفة من سنة لأخرى» ففي بعض السنوات ثما عرض 
النشود بنسبة مرتفعة؛ مما يدل على وجود التضخم في تلك السنةء وفي 
سثوات أخرى نما عرض النقود بنسب منخفضة: مما دل على إنخغاض 
حدة التضخمء وإتجاه المستوى العام للأسعار نحو الإستقرار. 

ومن أجل حساب معامل الإستقرار النقدي» فإنه لابد من النظر للنمو الذي حدث 
في الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترةء فإذا كانت كمية النقود تعكس قوى 
الطلب الكلي» فإن الناتج المحلي الإجمالي هى المصدر الرئيسي لقرى العرضش الحقيقي 
للسلع والخدمات» وإذا لم يكن هثاك تناسباً معقولاً بين معدل النمى في كمية الشقود 
ومعدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي» فإن إختلافاً واضحا بين الطلب الكلي 
والعرض الحقيقي الكلي لابد وأن يجد تعبيره في شكل ضغط تضسخمي» يدفع بالاسعار 
نحو الإرتفاعء ونشير هنا أيضا إلى أن بعض الإقتصاديين يستندون في تقدير 


الضغط التضخمي على حساب الفرق بين المعدلين الساہقين(. 


۳۲ 


جدول رقم (2-3) 
ق Lu‏ الد N2, Mî‏ فب قتصاد | زک 1969-1993 


النقد المعدارل | ودائم تحت | عرض النقد | شب النقد 
الطلب الغهرم الضيق(1١)‏ 
1 2 (2)+(4)__|)8(=)1 

_ 20837| 87977 | 2441| 63546| 1968 
22616| _ 96221 | 242| 7122168 
23867 | 105462 | 2302| 82401970 
__ 63747 |_ 224604 | 85651| 1380531976 
52265 | 378312 | 101448 | 276869 | 115514 | 16155| 176 
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) .7 المصسدر؛ البتك المركزي الأردئي؛ يانات إحصائية سثرية (1964-1989 ).س‎ ٠ 

ت البیاٹات ما بعد مام 9 من النشرة الإحساثية الشهرية. الجلد 30 - العدد 7 شمو 1994 البثك المرگزي س 10, 
السيرلة المحلية= عرض النقد بمفهومه الراسح الذي يشمل كل من عرش النقد بمفهرمه !لضيق بالإسافة إلى شبه 
الذقد. 


۳ 


في الجدول رقم (2-5)ء نرى صورة معبرة للذمى الذي حدث في الناتج القومي 
الإجمالي الحقيقي للفترة (1969-1993)ء كما نرى صورة مقابلة معبرة عن النمو 
الذي حدث في كمية النقود طبقاً لتعريف (1) وتعريف (02) خلال نفس الفترة 
السابقةء وبالنظر المتفْعن لهاتين الصورتين يتبين لنا مدى الإختلاف الحاد الذي 
حدث بين كمية النقود والناتج القومي الإجمالي الحقيقي. 

ومن خلال الجدول ر قم (2-5) نستطيع إستخلاص ما يبلي: 


-1 


۲ 


1 


لقد تغير مقياس معامل الإستقرار النقدي أو معدل الضغط التضخميء» الذي 


يبين لنا درجة الإستقرار في مستويات الأسعار خلال الفترة (1969-1993) 
وكان التغير حسب الظروف والأحوال التي شهدها الأردنء وحسب ثعريف 
كمية النقود. ٠‏ 

بالرغم من إختلاف الأرقام بين حساب معدل الضغط التضخمي بالمفهوم 
الضيق والمفهوم الواسع لعرض النقود, إلا أن إتجاه الأسعار قد أخذ تفس 


,1992 الإتجاهء فنلاحظ إنخفاض معدل الضغط التضخمي في السنوات‎ ٠ 


991 1.1975.1976.1978.1980,1984.1985,1986,1 197 وذلك بمقاردة 
كل سنة بالسنة التي سبقتها. 

نلاحظ أن هناك إنخفاضاً ملموساً في معدل الضغط التضخمي في عام 
6 مما يدل على أن الإقتصاد الأردني قد شهد إستقراراً في 
هذه السنوات, فقد بلغ معدل معامل الإستقرار النقدي عام 1985حوالي 
(1.2-%)ء وهذم النسبة قريبة من الصفر الذي يعني الإستقرار القام. كما 
حقق الإقتصاد الأردني في السنوات الأربع الأخيرة إستقراراً في مستويات 
الأسسعارء فقد بلغ معدل النم السنوي للفترة (1990-1993), حوالي 
(%2.8) حسب المفهوم الضيق لعرض النقود و. (%5.9) حسب المفهوم 
الواسع لعرض النقوذ 


٤ 


جدول رقم (2-4) 
الناتج القومي الأجمالي الحقيقي سلون دنار 


الناتج الفومي الإجمالي | الرقم القياسي الضشمني | الناتع القومي الإجمالي الحقيقي 
بالأسعار الجارية باسعار 1990 


3) = [(1} + (2J x 100 (2 (1) 
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Source: International Financial Statistics Yearbook, 19894, 
PP554-556, 


جدول رقم (2-5) 
الفنرة (1969-1993) 


يړ السلوي کي مير السد 
إجمالي الناتع الترمي | في عرض افر 
الحتبتي % با فهرم الضيق ٠‏ 


اللمدر؛ - العمرد (1) من الجدول رقم (2-4). 
الأممدة (2) (8) من الجدول رقم (2-3). 


۳٣ 
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يعكس الجدول (2-5). مقدار الفرق بين عرض النقد الذي يمثل جانب الطلب, 
وبين الناتج القومي الحقيقي الذي يمثل تيار العمرض الحمقيقي للسلع 
والشدمات. فاذا كانت إشارة معامل الإستقرار النقدي موجبةء فإن ذلك يدل 
على أن الطلب على السلع والخدمات قد فاق العرض الكلي للسلع والخدمات. 
مما يعني أن هناك صغطاً على الأسعار لإإرتفاع» والعكس صحيح. 

بلغ معدل النمي السذوي المتوسط في كمية النقود (11) خلال الفترة 
(1969-1993) حوالي (%13.4)؛ بينما بلغ معدل النمى السثوي المتوسط 
في كمية النقود (2) حوالي (%16.7) لنفس الفتسرةء في حين أن الناتج 
القومي الإجمالي الحقيقي قد نما خلال نفس الفترة بمعدل سشوي متوسط 
شدره (%4.5)ء وهذا يعني أن كمية النقود المتداولة (11) و (12) قد زادت 
بنعدل أكبر من معدل النمى في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقيء» وعلى ذلك 
يكون متوسط معدل الصغط التضخمي السشوي للفترة كلها يساوي 
(8,9% = 4.5 - 13.4) حسب المفشهوم الضيق لعرض النقسود. 
و (12.2% = 4.5 - 16.7) حسب المفهرم الواسم لعرض النقود. 
وهذه المعدلات تدل على أن هناك ضغطاً على الأسعار نحو الإرتفاع. 

نلاحظ من النتائج التي حصلنا عليها في الجدول (2-5)ء أثها متطابقة مع 
إتجاه معدلات الرقم القياسي لتكاليف المعيشة والرقم القياسي الضمني 
التي حصانا ملیپا في البنود السابقة؛ وهذا يؤكد صلاحية مؤشر معامل 


الإستقرار النقدي للدلالة على التضخم في الإقتصاد. 


¥ 


2-3-2- الفجوة التضخمية كمؤشر للتضفم: 

لقد تطور التحليل الخاص بالتضخم بعد الحرب العالمية الثانيةء وإعتمد علماء 
الإقثصاد الفجرة التضخمية "Inflationary Gap"‏ التي جاء بها کینز مؤشراً من 
مؤشرات التضخمء وكان الهدف منذها قياس الضغط ملى المستوى العام للأسعار 
الذي ظهر خادل الحرب العالمبة الثائيةء حيث إعثبرها كينز القوة الدافعة في جهاز 
التضف°, 

يهدف هذا المقياس إلى تحديد الثغرة بين المتاح من السلم والخدمات ومدى 
نقصها أو زيادتها عن القوة الشرائية المتوافرة في أيدي المستهلكين» وبالتالي العمل 
على زيادة حجم المتاح منهاء أو الحد من حجم القوة الشرائية لدى المستهلكين. 

تنشا الفجوة | لتضخمية في اإقتصاد في فترة معينة من الزمن إذا حدث إفراط 
في الطلب الكلي على السلع والخدمات» أو إفراط في عرض النقودء وتتمثل في 
الحالة الأو لى في فائض الطاب الكلي» وهى عبارة عن زيادة الإنفاق القومي (بالأسعار 
الجارية) من الناتج القومي الحقيقي (بالأسعار الثابتة)ء وتتمثل في الحالة الثانية في 
فائض العرض النقدي؛ وهو عبارة عن الفرق بين العرض النقدي وما بين ما يرغب 
أن يحتفظ به الأفراد من دخل حقيقي في شكل نقودأ”. وعلى هذا الأسساس يتم 
قياس الفجوة التضخمية وفق المعايير التالية: ) ) 


| اولا إمسياء قائض الطلب الكل n2 ٣٩(‏ 06., ssھِc×ع),‏ 
يستند هذا المعيار إلى مقارنة الطلب الكلي ملى السلع والخدمات بالمعروش 
الكلي مذهاء وتتمثل الفجوة التضخمية في أنها عبارة عن الفرق بين الزيادة في 


A۸ 


الإنفاق الكلي بالاسعار الجارية عن الناتج القومي الحقيقي بالاسعار الثابتةء ويشمل 
الإنفاق الكلي مجموع الإنفاق الإستهلاكي الخاص والحكومي؛ والإنفاق الإستشماري 
الذي يشمل جمللة الإستثمار مضافاً إليه التغير في المغزون, بالإضافة إلى الصادرات 
عند أخذ القطاع الخارجي بالحسبان» أما جانب العرض الكلي (الموارد) فإنه يشمل 
الناثج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتةء إضافة إلى المستوردات في حالة أخذ القطاع 
الخارجي بالحسبان أيضاًء وعثد حساب الفجوة التضخمية هسب هذا المعيار فإنذا 
نطرح جانب الموارد من جانب الإستخدامات'“* التي يمكن التعبير عنها بالصورة 
الرياضية التالية: 
الفجوة التضخمية = إجمالي الإستخدامات - إجمالي الموارد. 


وہالتعويض عما تمثله كل من الإستخدامات والموارد فإن: 


الفجوة التضخمية = (الإستثمار + الإستهلاك + الصادرات) - (إجمالي الناتع 
الحلي بالأسعار الثابتة + المستوردات). 

إن جوهر هذا المقياس يستند كما رأيذا على المنطلقات الأاساسية لنظرية كينز 
وأنصسب الأشر كله على زيادة النفقات زيادة تتناسب مع الزيادة في الطلب الفعالء 
فإننا ذكون قد وصلنا إلى حالة تضخم حقيةة(°°, 


" يقد بإسطلاح الناتج الحلي بالاسعارالثابتة بمفهوم نظام الحسابات القومية لهيئة الأمم المتحدة الناتي 
الحلي الإجمالي بتكلفة موامل الإنتاج الثابتة. 

٠‏ لمزيد من المعلومات انظر؛ نبيل الروبي؛ نظرية التضخم ؤس الشقانة الجسامعية. 
الإسكندرية, 1984ص 155. 


۳۹ 


من المعادلات اللسابقة ومن الرسم المرفق في الشكل رقم (١)ء‏ فإنه يتبين لنا أنه 
الشابتةء فإن الضرق بينهما بتبلور في شكل فائض طالب يعكس نفسه على شكل 
إرتفاع في أسعار السلع والخدمات المنتجة. 


شکل رقم آلا 


إجمالي الإئفاق القومي بالأسعار الجارية 


الخرون | الإستشمار | الإستهلاك | الإستهلاك الخاص 
العام 


الناثج المحلي الإجمالي بالأسعار ٠‏ 
الفابعة 


GDP 


يمكننا أن نخلص مما سبق بأن الفجوة التضخمية تتاثر إيجابياً بزيادة الإنغاق؛ 
وسلبيا بزيادة الناتج المحلي والمستوردات» فكلما زاد الإنفاق زادت الفجوة 


التضخمية؛ وكلما قل الإنفاق قلت الفجوةء وكذلك تقل الفجوة التضخمية بزيادة 


الفاتع المحلي الحقيقي والمستوردات. 
لقد قمذا بحساب الفجوة التضخمية شي الأردن بدلالة إجمالي فائضس الطلبي 


خلال الفترة (1969-1993)ء وذلك كما هى واضح في الجدول رقم (2-6) وبناء عليه 


أ- شهد الأردن؛ نموا متواصلاً في إجمالي فائض الطلب طيلة فترة 


لیے“ 


الدراسة بإستناء بعض السنوات التي إنخفض فيهاء وهي الأعوام 
(1970-1980)ء كما شهدت بعض السنوات إستقراراً في قيمة فائض 
الطلب وذلك بسبب الركود الإقتصادي الذي شهده الإقتصاد الأردني 
أنذاك» وتلك السنوات .هي الأموام (1982-1987)ء وهي نفس الفترة 
التي شهدت إستقراراً في معدلات التضخم التي تم التعرض لها أنفاً. 
نرى من الجدول (2-6) أن هناك خالا في هيكل الإقتصاد الأردني إذ أن 
جهازه الإنتاجي مير قادر على تلبية إحتياجات الطلب الحلي 
الإستهلاكي منه والإستثماري» وهذا بالتالي أدى إلى توجه الأردن نحو 
الإستيراد لسد العجز في الإنتاج المحلي؛ ولكن على الرغم من الزيادة 
في المستوردات فإن حجم الفجوة التضخمية لم يتقلص طيلة فترة 
الدراسة بإستثناء عام (1987)ء» حيث شهدت هذه السنة إنكماشا في 
حجم الشجوة التضخمية إذ بلغت الفجوة حوالي (1625.8) مليون 
دیناں بینما کانت (1670.0) ملیون دینار مام 1986. 

طبقاً للنظرية الإتتصادية فإنه إذا كان الطلب المحلي يفوق المعروض 
الحلي» فإن مستوى الأسعار سيتجه نحو الإرتفاعء وهذا ما نلاحظه في 
الجدول (2-6)ء حيث الإنفاق المحلي الإجمالي الذي يمثل جانب الطلبپ 
يفوق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة والذي يمشل سانب 
العرض» مما يعني أن الأسعار ستتچه نحو الإرتفاع» وهذا يماشل ما 


توصالنا اليه في المقاييس والمعابير السابثة للثضخه. 
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) جدول ر قم (2-6) 
الفجوة النضخمية في الأردحن بدإلة إجمالي قانض الطلب وتطور صافي فائض 
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- ملاحظة! ثم إحتساب رقم )١[‏ بقسما إ(إoاوااوت‏ 0۴ة) لكل سنة مل إإ0اواأمك 0۴ت) لستة 

الأساس 1969, وضرب الثاتع مشة للحصول ملى (0۲اةاأول )G0۴‏ بأسعار سثذة 1969 لكل الستوات؛ 

وعد ذلك قمنا بقسمة (0۴ة) الاسمي على (0۲ادااعل 0۴) الجديد لكل سئة للحصول على العممود رقم (1) 
ولمزيد من التفصيل راجع الملحق رقم (1). 
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تاڊع جدول رقم (2-6) 
الطلب خلال الفثرة (1969-1993) ٠‏ ملبون ديار 
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الأعمدة (112,9,7,3,2 البئك امركزي الأردئي- پیاثات إجصائية سثوية (1964-1993) 
تشرین الاورل 1994 - مدد خاص, دائرة الابحاث والدی‌اسات. 
باقي الاممدة تم إحتسابپا كما هو مبين فيها. 
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وإذا ما قمنا بحساب صافي فائض الطلب (000474 58× ,)١6‏ وذلك بطرح 
عجز العلميات الجارية بميزان المدفومات (صافي الحساب الجاري بدون الحوالات) من 
إجمالي فائض الطلب؛ فإننا سنحصل على النتائج الواردة في الجدول رقم (2-6) في 
العمود رقم (13). ونهدف في تعريف صافي فائض الطلب بهذا المعنىء» أنه إذا حدث 
وأن زاد إجمالي ا#نفاق القومي (الطلب الكلي الفعال) بالأسعار الجارية من الناتج 
المحلي الإجمالي الحقيقي (بالأسعار الثابتة). والذي يمثل المقدرة الفعلية للطاقات 
الإنتاجية المحليةء فإن جانباً من فائض الطلب الإجمالي سوف يشبمع عن طريق 
التوسع في الإستيراد مما يخلق عجزاً في ميزان العمليات الجارية. أما الجزء الباقي 
من فائض الطلب الذي لم يقابله عجز في ميزان العمليات الجاريةء فهو يمثل صافي 
فائض الطلب» والذي يمثل في هذه الحالة ضغطاً تضصخمياً يدفم بالأاسعان ثحو 
الإرتفاع “؛ ومن هنا نستطيع أن نلاحظ في الجدول (2-6) الحقائق التالية: 
١د‏ لقد بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأاسمار اللابتة للفترة 
(1969-1993) ما مقداره )0391.3( ملیون دینار؛ بينما بلغ مجموع 
الإنفاق المحلي بالأسعار الجارية ملى الإستهلاك الخاص والعامء والإستثمار 
والمخزون الرأسمالي. ما مقداره (47400.6) ملیون دینثار» ومعثی هذا أن 
إجمالي فائض الطلب خلال هذه الفترة قد بلغ (38009.3) مليون دينار 
تقريباً أي ما يشكل (78.2%) من مجموع الناتج المحلي الإجمالي. 
١‏ بلغ مجموع العجز في العمليات الجارية (صافي الحساب الجاري بدون . 
حوالات) ما مقداره (7769.8) ملیون دیناو خلال نفس الفترة. فإذا قمنا 


ہطرح مجموع هذا العجز من مجموغ فائض الطلب في هذه الفترةء فإننا 


٤ 
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٤ 


ستحصل على صافي فائض الطلب والذي يبلغ (30239.5) مليون دينار؛ 
ومعثى هذا ببساطة أن عجز العمليات الجارية في ميزان المدفوعات قد 
أشبع ما نسبته (41.6) من مجموع إجمالي فائض الطلب للفترة كاملة 
(1969-1993(. 


كان معدل مجز العمليات الجارية بالنسبة لفائض الطلب الإجمالي يمتص 


نسبة كبيرة من فائض الطلب في بداية الفترة (1969-1975)ء حيث بلغ 
معدل العجز أكثر من (45)ء إلا أن هذه النسبة قد بدأت بالإنخفاض 
والإر تفاع في السنوات اللاحقة تبعاً للروف وأحداث كل سنة. 

ومن الجدير بالذكر أن معدل عجز العمليات الجارية بالنسبة لغائض 


الطاب الإجمالي للفترة كلها قد بلغ (%41.6)ء مما يدل على أن إتساع 


الفرق بين إجمالي فائض الطلب وعجز العملياب الجارية يعني أن الثمو 


الذي حدث في المستورداتء لم يكن قادرا على أن يواكب الزيادة الضخمة 
التي حدثت في فائض الطلبء مما دفع بالأسعار ثحو الإرتفاع. 

في ضوء البيانات الواردة في الجدول (2-6) يمكن إعتبار نسبة إجمالي 
فائض المطلب المحلي إلى قيمة الناتج المحلي الإجمالي بمثابة مقياس للحجم 
النسبي للفجوة التضخمية في الإقتصاد الاردني» فكلما كبرت 4ھ 


النسبة دل ذلك على حدوث ضغوط متزايدة على الموارد المحلية (العرض 


الحسقيقي للسلمع والخدمات)» مما يعرض الأسعار في الداخل لموجات 
إرتفامية. والفجوة التضخمية بهذا المعنى تمثل ضغط صافي فائض الطلب 


الأردنيء ومن هنا قمنا ہحساب تطور نسبة هذه الفجوة خلال الفترة محل 
الدراسة على نحو ما نراه في العمود رقم (15)؛ والذي نلخص منه إلى 
الحقائق التالبة: 

أ- إن المتوسط السنوي لنسبة الفجوة التضخمية كان (#64.6). 
وهذا يعني بہساطة أن قوى الطاب الكلي في الإقتصاد الأردني 
كانت تزيد سنوياً في المتوسط بمقدار (%65) ثقريباً عن الحجم 
المقيقي للسلع والخدمات التي أنتجها جهان الإنتاج المحليء 
بالإضافة إلى ما تم إستيراده من الخارج؛ وهذه الزيادة في الطلب 
أحدشثت ضغطاً تضخمياً أدى لإرتفاع الأسعار على النحو الذي 
بيناهء عندما تعرضنا للرقم القياسي لتكاليف المعيشة والرقم 
القياسي الضمني. ) 

ب“ نلاحظ وجود إستقرار للفجوة التضصخمسية في السذوات 
(1982-1987)ء وهو ما يتطابق مع النتائج التي توصلنا إليها 
عند الحديث عن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة والرقم القياسي 


الضمني كمؤشرات للتضخم. 


[ثانيا|معيار فائض عرض النقد كمقياس للفجوة التضذمية. 
تحدث الفجوة التضخمية وفقاً لهذا المعيار؛ إذا كات الزيادة في كمية النقود 
المعروضة في المجتمع» أكبر من الزيادة في حجم ما يرغب الأفراد أن يحتفظوا به من 
دخل حقيقي» في شكل نقود مند أسعار ثابتةء خلال فشترة زمنية معينة؛ أي أن 
الفجوة التضخمية (النقدية) هي عبارة من: فائض عرض النقد خلال فترة زمنية 
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محددة ويمكن التعبير عنها بالصيغة الرياضية التال 4(3): 


IG = A M -l|M_ X A RGNP 
RGNP 
: حيٿث أن‎ 
(Inflationary قاا= الفجوة التضخمية إمعق‎ - 
الات عرض النقود.‎ - 


- = التغير في عرض النشید. 

- 6۸۴ الناتع القومي الإجمالي الحقيقي. 

=A RGNP -‏ التغير في الناتج القومي الإجمالي الحقيقي. 
RNP -‏ تمثل الطلب على النقود. 


لهذا المعيار أهمية خاصة ناتجة عن ما هى معروف من أن هناك ذسبة معينة من 
كمية النقود إلى إجمالي الناتج القومي يميل الأفراد للإحتفاظ بهاء فعند زيادة الخاثعج 
القومي بمقدار معين» فإن الأفراد يرغبون في الإحتفاظ بكمية من النقود تتناسب مع 
هذه الزيادة. وبالإسبتناد لهذا المعيار أيضاً » فإنه يمكن المحافظة على الإستقرار الذقدي 
وتفادي الإختلال. مندسا تتناسب الزيادة في عرض النقد مع الزيادة في الشاشج 
القومي الحقيقي. 

ولدى حسابنا للفجوة التضخمية حسب معيار فائض عرض النقود كما هى مبين 
في الجدول (2-7) قد خلصنا إلى الدتائع التالية: 

أ وصلت الفشجوة التضخمية أعلى قيمة لها في عام 1989إد بلغت حسب 
امفهوم الضيق لعرض النقود (387.61) مليون دينار؛ بينما كانت تساوي 
(670.18) مليسون ديار حسب المفهوم الواسع لعصرض النقود» وهذه 
النتيجة تتماثل مع ما توصلنا إليه في المقاييس السابةة للتضخم. 


فقد تعرض الأردن إلى إنخفاض في سعر صرف الدينسار الأردني في 


EY. 
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عرض النقد بالمفوم الضيق (1ل). 
عرض النقد بالمفهوم المواسم .)™N2(‏ 
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(2-4; 


المميدر: الأعمدة (1) :(2) , (3)؛ (4)ء (5) بثاء ملى المعلىمسات 


الواردة في الجدول رقم (2-3) والجدول 
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للفترة (1969-1993) 


جدول رقم (2-7 
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مام 988 ا٠‏ بالإضافة إلى إرتفاع المستوردات وعوامل أخرى تطرقنا لها 
معندما تصدشنا عن الرقم القياسي لتكاليف المعيشةء وكان لهذه العوامل 
مجتمعة والتي حدشت في نهاية عام 1988 وبداية عام 1989 أن دفعت 
ٻالاأسعار نحو الإزتفاع الحاد في عام 198., 

تشير الأرقام الموجبة لفائض عرض الشقد. حسب المفهومين الضيق والواسع 
إلى أن المزيادة في عرش النقد كانت أكبر من الزيادة في الناتج القومي 
الحقيقي» وهذا بالتالي أدى إلى توجه الأسعار نح الإرتفاع» أما الأارقام 
السالبة لفائض عرض النقد فتشي إلى وجود إنكماش إقتصادي 
(Deflation)‏ 

شهد ألأردن حالة من الإستقرار الإقتصادي في الأاعوام ,1986( 
)1984 ,1985 فقد كانت الفجوة التضخمية (15.05) مليون دينار حسب 
المفهوم الضيق لعرض النقودء (21.12) مليون دينار حسب المفهوم الواسع 
لعرض النقود في عام 1984, وهذا پعشي أن الزيادة في عرض النقود قد 
إاقثربت سن الزيادة في الناتج القومي الحقيقي. 

أما شي عام 1985 فقد شهد الأردن إنكماشا إقتصادياًء إذ فاقت الزيادة في 
الناتج القومي المقيقي تلك الزيادة في عرض النقودء وبلغت الفچوة 
التضخمية آنذاك (56.35-) مليون دينار و (88.07-) مليون ديثار وذلك 
حسب المفهوم الضيق والواسع لعرض النقود على التوالي. 

وفي عام 1986 أيضاً شهد الأردن إنكماشا إقتصادياء وبلغت قيمة الفجوة 


= 


ر 


الضيق» و (86.80-) مليون دينار حسب المفهوم الواسع لعرض النقود. 
وتلك الأرقام السالبة تشير إلى وجود إنخافض في معدلات التضسخم» وهى ما 
يتفق مع النتائج التي توصلنا إليها في الساہق. 

ماش الأردن في السنوا الأخيرة من فترة الدرأسة وبالذات الأعوام 
(1993 - 1990) حالة من الإستقرار في معدلات التضخم وإنخفاض في ' 
الفجوة التضخمية؛ وهذا يدل على أن حدة إرتفاع الأسعار قد بدأت في 
الإنخفاض وعلى وجه الخصوص في عام 1992, فقد وصلت الفجوة 
التضخمية أقل قيمة لها وبلغفت (134.08-) مليون ديثار حسب مفهوم 
النقود الضيق» و (494.37-) مليون دينار حسب المفهوم الواسع لعرض 
النقودء ونستطيع أن نعزي ذلك الإنخفاض في الفجوة التضخمية إلى 
سياسة الحكومة في تقييد الإئتمان الممنوح للقطاع العام والخاص» وإلى 


سياسة ترشيد الإنفاق الحكومي. 


نلاحظ من الجدول أنه وبالرغم من إختلاف الأرقام في الإشارات في بعش 
السثوات إلا أنها تشير إلى نفس الدلالةء فمثلاً بلغ مقدار الفجوة التضخمية 
عام 1980 حسب المفهوم الضيق (24.45) مليون دينارء و (39.44-) مليون 
ديذار حسب المفهوم الواسع لعرض النقودء فعلى الرغم من إختلاف الإشارات 
ا أن الدلالة لکلا الرقمين تشيز إلى إنخفاض الفجوة التضخمبة مقارنة 
بعام 1979. ) 
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تطرقنا في الفصل السابق للتضخم الإقتصادي في الأردنء وتبين لنا من خلال 
مقاييس التضخم ومعاييره أن الإنخفاض والإرتفاع في معدلات التضخم كان نتيجة 
للظروف والأحوال الإقتصادية والسياسية التي شهدها الأردن في تلك الفترة, كما 
تبين لناً أنه في عام (1988) قد ارتفعت الأسعار نتيجة لعدة عوامل» أهمها إرتفاع 
أسعار المستوردات بنسبة (%5.8) مقارنة مع عام (1987)ء وقد ظهرت آثار ذلك 
بشكل واضع في عام (1989)ء مما انعكس على مستوى الرفاه الإقتصادي والإجتماعي 
للأفراد پبشکل سلبي. 

إن الواقع الفعلي للاإاقتصاد الأردني يؤكد أن العوامل التي لها علاقة بالتضخم ‏ 
هي عوامل متعددة لا تعمل بشکل منعزل» بل على نحو مترابط يؤر كل منها على 
الآخر ويتأثر به» ومن هذه العوامل التي تعتبر مصدراً للتضخم ما هى ذو طابع 
محلي كالوضع النقدي أو الإنتاج المحليء ومنها ما هو ذو طابع خارجي يتسرب 
للإاقتصاد من خلال مستورداته. 

وفي هذا الفصل سئتناول باختصار التضخم المستورد الذي يعتبر أهم مصدر 
من مصادر التضخم الخارجية - ذلك لأن للمستوردات دور رئيسي في التاشير على 
مستويات الأسعار المملية - وسيتم بيان أهمية التضخم لمستورد وألية انتقاله 
للإقتصاد الأردني؛ وطرق قياسه» وآثاره على التجارة الخارجية خلال الفترة ‏ 


.(1969-1993( 
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1-3- ماهية التضخم المستورد: 
يعتبر التضخم المستورد أحد أهم مصادر التضخم الخار جيةء وينظر إليه في 


الدول الناميةء وقد بدا الإهتمام الدولي بالتضخم العالمي مع نهاية الستينيات» وتم 


اعتبار التضخم المستورد مصدراً للتضخم في الدول النامية'''. 

يقصد بالتضخم المستورد ذلك الإرتغاع في مستوى الأسعار المحلية الناشيء عن 
إرتفاع ألأسعار العالمية للسلع والخدمات والمواد التي يتم استيرادها من السوق 
الدوليةء سواء كانت سلعاً وسيطة أم نهائية,ء أن مواد أولية أو مصنعةء أوخدمية. 
وبشكل مبسط فإن التضخم المستورد يعبر هن مدى تأثير ارتفاع الأسعار الدواية 
والعوامل الخار جية على المستوى العام للأسعار الحلية(. 

أخذت ظاهرة الأتضخم اللمستورد تتاكد كغلاهرة بنيانية جديدة في طبيعة. 
المعاملات الدوليةء حيث أصبح وسيلا جديدة منتظمة ومخططة لإنتقال التضخم من 
البلدان الصناعية المتقدمة إلى الدول الذاميةء مما أضاف تضخماً جديدا للضعوط 
التضخمية ذات المنشاة حلي( , وعملات الدول الصناعية المتقدمة على تعويض 
خسارتها في شروط التبادل الشجاري وفي مستويات رفاهها - الناتجة عن نجاح 
بعض البلدان النامية ومن بينها النفطية في تصحيح أسعار صادراتها من الخامات 
والمعادن والطاقة - من خلال تصدير السلم المصنعة (الإستهلاكية, الوسيطة 
الإستثمارية) الضرورية للدول النامية بأسعار تضخمية' ‏ وغدا التضخم المستورد 
تضخماً مدارا (0۸أاعاأم! #0و4ہMa)‏ من قبل الدول المتقدمة. 

يمتاز الأردن بطبيعته المنفتحة على الإقتصاديات الدولية الأمر الذي يجعله 
متاثرأً بمجريات الأمور ملى الساحتين العربية والدولية» ولذلك فقد عكست مشكلة ' 


o 


التضخم العالمي نفسها على الإقتصاد الأردني في جوانب عدةء مشها ما هو إيجابي 
والآخر سلبي, ففي المجال الإيجابي؛ كان لإرتفاع إيرادات الدول العربية النفطية 
الناجمة عن إرتفاع أسعار النفط وما رافقها من زخم تنموي في هذه الدول أن ازداد 
الطلب على مناصر الإنتاج الأردنيةء ومنها القوى العاملة بكافة أنواع مهاراتهاء هذا 
أفضى إلى نمو متسارع في حوالات الأردنيين العاملين في الخار ج إلى الأردن. 

أما في الجانب السلبي فقد تزايد الإنفاق التنموي والإستيرادي خاصة في 
مجالي المستوردات من المواد الخام وأبرزها النفط الخام» والسلع الرأسمالية اللازمة 
لتنفيذ بنود خطة التنمية الثلاثية (1973_1975)ء والخطة الخمسية الأرلى 
(1976-1980)ء وما تبعها من خطط تنموية. وبما أن الأردن صغير الحجم ويتلقى 
السعر(۸8۲ة]آ ء۶ )۴۲٣‏ من سوق التجارة الدولية. فقد كان لزبادة المستوردات 
وإرتفاع أسعارها دولياء أن نقلت معها إرتفاعاً في الأسعار المحلية» وهو ما اصطلعح 
على تسميته في ذلك الوقت بالتضخم المستوردا؟ الذي سنتناوله في هذا الفصل 
بشکل واضح. 
2-3- أهمية التجارة الخارجية: 

إن أحد أسباب نشاة التجارة الدولية هو ظهور الحاجة المستمرة إلى سلع جديدة» 
ولأهميتها في تنمية وتطوير الأنظمة الإقتصادية؛ وتبادل المنافع والمكاسب التي 
تحقق مستويات أعلى من الرفاهية. والأردن بطبيعته بلد صغير نام محدود الموارد» 
لذا كان عليه ثلبية حاجاته الأساسية التي يحتاجها في مختلف أوجه النشاط 
الإقتصادي» عن طريق إستيرادها من الخارج» نظراً لعدم كفاية الموجود منها مجلياً 


أوعدم وجوده نهائياً في الاردن. 


oA 


وتبرز أهمية التجارة الخار جية للأردن من خلال عدم قدرتها على تصنيع السلع 
الرأسمالية وبعض المدخلات الوسيطة؛ وحاجتها الماسة إلى مثل هذه السلع في عملية 
التنمية الإقتصاديةء ومثل هذه الحاجة تظهر بشكل مزدوج في بلد نام صغيس محدود 
الموارد كالأردن,؛ مما يضعها أمام أكثر التحديات حرجا والتي تواجه الدول الناميةء 


وه عدم كفاية عوائد الصادرات الأردنية لتغطية فاتورة المستوردات الناتجة عن 


التبادل الخارجي؛ مما يؤدي إلى عجز في الميزان التجاريأ“ء والذي كان مقداره 
(55.8) مليون دينار عام (1969)» وحوالي (1762.4) ملیون دينار مام (1993). أي 
بمعدل نمق مقداره (%122.3) سئويا. 

إن علاقة الإقتصاد القومي بالإقتصاد الدولي ذات شقينء أولهما عيني يتمتل في 
تصدير وإستيراد السلع والخدمات»ء ويوثر مباشرة في العرض الكلي للسلع 
والخدمات وفي الطلب الكلي على السلع والخدمات في الأردن؛ وثانيهما مالي يؤثر 
في السيولة الماة. 

تبرز ملاقة الإقتصاد الأردئي بالإقتصاد الدولي من خلال معادلة الدخل التائية:- 


Y=sCO+l+G+X-M sn res (1) 


۷ الناتج المحلي الإجمالي. 

٥‏ = الإستهلاك الخاص. 

| = الإستثمار الخاص. 

G‏ = الإنفاق العام (الحكومي). 

1 = المستوردات من السلع والخدمات. 


× = الصادرات من السلع والخدمات. 


۵۹ 


وبافتراض أن (۴) تمثل الإنفاق الخاص ويساوي (© + |ا)ء وأن (۸) تمثل 
الإستيعاب المحلي (الإنفاق المحلي)ء ويساوي (۴ + 6) فإنه يمكن كتابة المعادلة 
السابقة بالصيفة التالية:- 

يتبس لثا من المعادلة (1) و (2) أن للقطاع الخارجي دور في النشاط الإقتصادي 
القومي من خلال الصادرات والمستوردات. ومن المعادلة (2) نجد أن الجانب الأيسر 
من المعادلة يمثل ميزان محلي لمعرفة وضع الطلب المحلي في مقابل العرض المحلي 
للسلع والخدمات» فإذا كان الإستيعاب المحلي (4) أكبر من الناتج المحلي الإجمالي (۷)ء 
فإن ذلك يمشل مجزاً في الميزان المحلي» أي أن الطلب على السلع والخدسات يفوق 
المعروض منها محلياً؛ مما يضطرنا للجوء إلى الإستيراد لسد هذا العجز. 

أما الطرف الأيمن من المعادلة (2) فهو يمثل الميزان الخارجي (الميزان التجاري) 
للسلع والخدمات في ميزان المدفوعات» ويكون هذا الميزان في نفس الحالة التي 
تتحقق في الميزان المحلي. ومضمون الفائض أو العجز فيه ينعكس في تغير صافي 
الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي (متضمناً البنك المركزي)» ذلك أنه من البديهيات 
أن يسوى عدم التوازن في حركة السلع والخدمات في فترة معينة بواسطة موارد 
مالية. فإذا افترضنا أن تغير صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي تساوي (5). 
فإن علاقة (8) بالميزان الخارجي تكون':- 

F+(M-X)=B sss, (3)‏ 
حيث (۴) تمثل صافي إنسياب رأس المال إلى القطاع غير المصرفي. 
ومن المعروف أن صافي الأصول الأجنبية (8) هو من العوامل المؤثرة في تغير 


السيولة المحلية كما يظهر من المعادلة التالية:- 


حيث () تشير إلى التغير في السيولة المحليةء و (50) تشير إلى التغير في 
الإئتمان المحليء وتشير (8) إلى التغير في صافي الأصول الاجنبية. 
نخلص مما سبق أن الإقتصاد القومي يرتبط بالإقتصاد العالمي إما عن طريق؛ 
عينية تتمثل في تصدير واستيراد السلع والخدمات» مما يؤثر مباشرة في العرضش 
والطلب الكلي للسلع والخدمات في البلد المعنيء أو بطريق: مالية تؤثر في السيولة 
المحلية. ) 
وإذا ما أعدنا ترتيب المعادلة (1) كما يلي:- 
XAFHAz= MH YY . )5(‏ 
فإنه يتضح لنا أن الطلب الحلي يتكون من طلب محلي يتمثل في (۸) وطلب 
خارجي يتمثل في (×)ء وأن العرض الكلي يتكون من عرض من السلع والخدمات 
المنتجة محليا (۷) والمستوردة (). ويمكن تصنيف العرض الكلي إلى عرض موجه 
إلى السوق المحلية يتمشل في (× - 1 + ۷)» ومرش موجه إلى السوق الخارجية 
يتمثل في ء وبهذا يكون الناتج المحلي من السلع والخدمات (۷) موجه إلى السوق 
المحلية بقدر (× - ۷) وإلى السوق الخارجية بقدر (×)ء وهذا يعني أن الصيغة في (5) 
یمکن ترتیبها کما يلي(" :- 
A= M+ (Y =X) assesses (6)‏ ) 
أي أن الطلب المحلي (4) يقابله عرض محلي يتكون من سلع وخدمات مستوردة 


() ومن سلم وخدمسات منتجة محليا (× - .)١‏ ويتضبح من المعادلة (6) أن 


٩ 2‏ ا YY - xX ۴ y1‏ 
الطلب المحلي (۸) يغطى بنسبة 8 من الخاد د | 2 | من الإنتاج امحلي. 
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3-3 - موشرات إنتقال التنضخم المسنورد: 

بالإستناد إلى التحليل السابق» نرى بأن التجارة الدولية تحتل مكانة متميزة 
في هيكل اإقتصاد القومي وفي النشاط الإقتصادي بشكل عام ذلك لأن قطاع 
التجارة يعتبر بمثابة المراة التي تعكس طبيعة الهيكل الإنتاجي للاقتصاد الوطنيء 
وتنبع أهمية هذا القطاع من حجم مساهمته في الدخل القومي» ومن تشابك وتداخل 
هذا القطاع مع القطاعات الإقتصادية الأخرى» إضافة إلى دور القطاع الأساسي في 

تأمين الحاجات الإستهلاكية والإنتاجية وتكوينات رأس الال للقطاعين الخاص والعام. 

يتوفقف تاشر إرتفاع أسعار المستوردات على مستوى الأسعار. في الأردن على 
عدة مؤشرات تبرز علاقة الإقتصاد الأردني بالإقتصاد الدوليء وتعتبر مؤشرات 

لإنتقال التضخم المستورد:- 

-٠‏ إاولا|نسبة التجارة أو درجة الإنكشاف الرقتصادي: التي تعكس مدى 
انفتاح الإقتصاد الأردني على الإقفتصاد الدولي» وبالتالي مدى تأثير 
السياسات الإقتصسادية الخارجية على الإقتصساد الأردضي؛ وقدرته على رسم 
سياسات إقتصادية مستقلة نسبباً عن التطورات الخارجيةء وتقاس هذه 


النسبة باستخدام المؤشر التالى '':- 


نسبة التجارة (أو درجة الإنكشاف الإقتصادي) = ETE‏ = 
ت > 
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وكلما كانت هذه النسبة مرتفعة كلما زاد تأثير الإرتفاع في أسعار المستوردات 
على الأسعار المحليةء وزادت حساسية الإقتصاد المتخلف لإستيراد التضخه.. 

نلاحظ من الجدول رقم (3-1)ء بأن قيمة المستوردات أكبر من قيمة الصادرات 
مما يعني أن الأردن کان وما زال يعاني من عجز في الميزان التجاريء كما نلاحظ بأن 
درچة الإنكشاف (الإنفتاح) الإقتصادي التي تبين أهمية التجارة الشارجية وحجم 
التعامل مع العالم الخارجي بالنسبة للإقتصاد الأردني - تؤكد أن هناك حالة كبيرة 
من الإنكشاف الإقتصادي. بشكل عام. وهذا من شأنه أن يؤدي مع الوقت إلى انعكاسات 
سلبية على الوضع الإقتصادي وتطوراته بحيث يجعل الإقتصاد الأردني شديد 
الحساسية إزاء التقلبات والأزمات الإقتصادية الدوليةء وسريم التأثر بالسياسات 
الملازمة لهذه التقلبات من النواحي النقدية أى السلعية. 

إن اتجاه نسبة التجارة الخارجية من الناتج المحلي الإجمالي للتزايد طيلة فترة 
الدراسة كما تدل الأرقام الواردة في الجدول (3-1)ء إنما يدل على أن هناك تراجع 
في عملية الإستقلال الإقتصادي؛ ويدل أيضاً على أهمية المستوردات في تحديد 

مستوى السعر المحلي» مما يجعل الإقتصاد الأردني ضعيفاً أمام التقلبات الدولية لأنه 

يتاثر بالأسعار الدولية Taker)‏ ۴۵8)؛ ولا يستطیيع أن يوثر بها. 

كما أن درجة الإنكشاف الإقتصادي المرتفعة دليل على تحكم الدول الرأسمالية 
المتقدمة بالأسعار العالمية بقصد الحصول ملى المواد الأرولية والخامات من الدول 
الناميةء ولتصريف الفائض من إنتاجهما في أسواق الدول النامية أيضاً. وهكذا 
تحولت الإقتصادات الوطنية للدول النامية إلى كيانات تابعة للإقتصادات 
الإستعمارية»ء مما أدى الى إستنزاف واستغلال ثروات البلدان النامية لصالح الدول 
الصناعيةء وتولدت بفعل ذلك فجوة متعاظمة شطرت العالم المعاصر إلى فئة قليلة 


من الدول ازدادت ثراء (دول العالم الأول)» وأخرى كثيرة باءت بالتخلف (العالم 
iı‏ 


الثالث)”". وأصبحت فريسة سهلة للسياسات الإقتصادية التي تفرضها الدول 
الصثاعية المتقدمة. 

إن صغر حجم الإقتصاد الأردني ومحدودية موارده إضافة إلى اعتماده على الخار ج 
في تلبية حاجاته من السلع والخدمات أدى إلى تزايد الإنكشاف الإقتصادي» وهذا ما 
يتوافق مع ما يراه كوزنيتس (0865١12ا۸)‏ من أن هناك علاقة عكسية بين إرتفاع 
درجة الإنكشاف للخارج وحجم الإقتصاد للدولة المعنية('. 

من جائب آخر فإن ارتفاع درجة الإنكشاف الإقتصادي والتي بلغت بالمتوسط 
حوالي (%70)ء يشير إلى احتمال زيادة صعوبة تنفيذ السياسات الإقتصادية ويؤثر 
بصورة كبيرة على درجة نجاحهاء إذ يعمل هذا المؤشر ملى التقليل من فعالية 
السياسة المالية والنقدية عند استخدامها لتصحيح مسار النمق الإقتصادي وتخفيف 
آشر التقلبات الإقتصادية الداخلية منها والخار جية. 


وقد أكدت بعض الدراسات أن للإنكشاف الإقتصادي أثراً سلبياً على فعالية 
السياسة المالية والنقديةء فعلى سبيل المثال فقد أجريث دراسة عن الإقتصاد الأردني 


وتبين منها أن قيمة مضاعف الإنفاق الحكومي أو الإنفاق الإستشماري(" في 
حالة الإقتصاد المغلق كانت حوالي (2.78). في حين أنها بلغت في حالة الإقتصاد 
المفتوح (المكشوف) حوالي (0.68)ء مما يعني أن مضاعف الإنفاق الحكومي في 
الإقتصاد المفتوح أقل منه في حالة الإقتصاد المغلق؛ والسبب في ذلك هى أن الميل 
الحدي للإستيراد كان مرتفعاً مما آدى إلى انخفاض قيمة المضاعف وبالتالي تقليل أثر 
السياسة المالية على الدخل القومي الإجمالي. 

وإذا ما أعدنا النظر في الجدول (3-1)ء لوجدنا أن درجة الإنكشاف الإقتصادي قد 
ارتفعت خلال سنوات الدراسة لتبلغ أعلى قيمة لها عام (1992)؛ حيث بلغت حوالي 


1٤ 


(%94)ء في حين كانت أقل قيمة لهماعام (1970) وبلغفت )%36.8(. 
ونلاحظ كذلك إنخفاض هذه النسبة في السشسوات -1982) 
(1986,1978 مقارنة مع السنوات التي سبقتهاء وهذا دليل على ارتباط 
المستوردات مع معد لارت التضخم التي سبق اإشارة إليها في الفصل الثانيء فقد 
إنخفضص معدل التضخم خلال نفس السنواتث» والسبب في ذلك هو إنخفاض قيمة 
المستوردات كما هو واضح في العمود رقم (1). 
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جدول رقم (3-1) 
تطور درجة الا نكشاف ال قتصادي (نسبة التجارة الخارجية) 


عن النائح المحلي الا جمالي للأردن للغترة 
)1993- 1969( ملیون دیبنار 


مليون دپنار 
x 100‏ ])4){3([ = )5( 


1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1022.5 | toge 
1230.0 | 1989 
706.1 [1725,8 | 1990 
2481.2 2779.4 710.5 | 1901 


3043,4 3234.2 B29,3 


س ا مدر :س الأعممدة )1( )( (۳) تم الحصول علیپا هر“ 
İnternational Financial Statistics (IFS}, Year Book, 1994,‏ - 
PP 454 - 455,‏ 


F 


مقربة لأقرب خانتين عمشريتثين. 
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التجارة الخار جية بالنسبة للاردن ؛ وشق دلسل على گون الإقتصاد الأردني إاقتصاد 


مفتوح» وذلك يعني أنه يتاثر بالتحركات الدولية والأزمات الإقتصادية العالية. 


- نسبة المستوردات إلص النائج المحلي الإ جمالي: 

تشكل المستوردات نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي كما نلاحظ في الجدول 
رقم (3-2) عام 1969 إرتفعت لتصل أعلى نسبة لها في عام 1981 حيث بلغت 
(%73.42)ء فقد أخذت هذه النسبة بالإزدياد طيلة فترة الدراسة؛ فبعد أن كانت 
(%30.39) شم أخذت بالتذبذب بين الزيادة والنقصان للسنوات -1982) 
(1993, فنجد أنها إنخفضت في الفترة ما بين (1982) و (1986) تباعاً لتصل أقل 
قيمة لها في عام (1986) وتبلغ (040.2)؛ ثم بعد ذلك بدأت بالإرتفاع لتصل إلى 
)%68.46( عام (1992). ى (%68.24) عام (1993( على التوالي. 

لم تنخفض نسبة المستوردات إلى الناتج المحلي الإجمالي طيلة فترة الدراسة عن 
(#30.39) التي تحققت عام (1969), إلا أنها قد حققت انخفاضاً في السنوات 
(1978 ,1982-1986 ,1991 ,1993). وذلك بمقارنة هذه السنوات بالأعوام التي 
سبقتهاء وكان السبب في ذلك هو السياسات والإجراءات التي اتخذتها الحكومات 
المتعاقبة لتخفيض المستوردات وتقليل نسبة الإنفتاح الإقتصادي. 

نخلص مما سبق أن نسبة المستوردات من الناتج المحلي الإجمالي لم تنخفض عن 
(%30) تقريباء وهي نسبة أكبر من النسبة التي إعتمدها (هنريكس) للحكم على 
كون اقتصاد الدولة منكشفاً (منفتحا) للخارج أم أنه إقتصاد مغلق؛ فقد إعمتبر 
الإقتصاد منفتحاً للخار ج إذا بلغت المستوردات ذسبة تید عن (#%20) من الناتج 
امحلي الإجمالي'“ وبما أن هذه النسبة قد تزايدت في الأردن طيلة سنوات الدراسة 
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لتبلغ في المتوسط حوالي (%55). فإننا نستطيع القول أن الإقتصاد الأردني يمتاز 
بأنه إقتصاد منكشف للخارج مما يجعله عرض للتاثر بمجريات الأحداث على الساحة 
الدوليةء كما يزداد تأثير إرقفاع الأسعار العالمية على الأسعار المحلية إذا ما إرتفعت 
أسعار المستوردات في السوق العالمية. 

نرى مسن الجدول رقم (3-2) أن الرقم القياسي لاأسعار المستوردات قد 
إزداد باكشر من الضعف بين عامي (1970-1979)ء فبعد أن كان (17.1) عام 
(1970)ء إرتفم إلى (41.0) عام (1979)ء وبذلك يكون معدل الإرتفاع السنوي في 
أسعار المستوردات للفترة (1970-1979) حوالي (%13) سنوياًء والذي إنعكس على 
إرتفاع مستوى الأسعار العام في الأردنء إلا أن أمسعار المستوردات قد 
إنخفضت خلال السضوات (1992.1985,1983,1978) 1986 ,وهی ما يتفق مع La‏ 
توصانا إليه - عند الحديث من التضخم الإقتصادي في الأردن - من أن للمستوردات 
وأسعارها أثر جوهري في إرتفاع الأسعار المحلية في الأردن. 

وإذا ما قمنا بحساب الميل المتوسط والميل الحدي للإستيراد في الإقتصاد الأردني 
كما هف واضح في الجدول رقم (3-2)ء لتبين لنا أن كليهما كان في تزايد ملحوظ 
طيلة فترة الدراسةء فبينما كان الميل المتوسط للإاستيراد في عام (1969) حوالي 
(%34) من الناتج المحصلي الإجماليء ارتفمع ليبلغ حوالي (%71) عام (1993), 
وقد بلغ في المتوسط حوالي (%56) خلال فترة الدراسة (1969-1998). 

أما بالنسبة للميل الحدي للإستيراد. فقد بلغ في المتوسط حوالي (1.02) خلال 
نفس الفترة, وقد زاد عن الواحد الصحيح في الأعوام ,1988 ,1989 ,1990) 
(1974 ,1977 ,1981 ,1987ء وهي السنوات التي كان بعاني الأردن فيها من 
إرتفاع معدلات القضخم وتجدر الإشارة هنا أن الإشارة السالبة تعني انخفاشض 


المستوردات في تلك السنة. 
۸ 


جدول رقم (3-2) 
تطور نسبة المستوردات إلى النائج المحلي ال جباليء الرقم القياسي لسر وحدة 
المستوردات» اإميل المتوسط والحدي لل ستيراد للفترة (1969-1993) 


لديا المستوردات الرقم القياسي لسعر 
إلى الناثع المحلي * وحدة المستورداسأ' 
f00 9%‏ = 1990 


* احتسبت بناء على المعلومات الياردة في الجدول رقم (3-1) 
( 1 ) المصدر:~ 
International Financial Statistics Yearbook, IMF, 1994.‏ - 
Page 454 - 455,‏ 
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يتضح لنا من الجدول (3-2) أن اميل الحدي لإوستيراد قد إنخفض بشكل ملحوظ 
في الأعوام (1978 ,1986 - 1982 ,1991). وهي نفس السنوات الثي شهد الأردن 
فيها انخفاضاً في المستوى العام للتضخم مما يعني أن هناك علاقة بين المستوردات 
وإرتفاع مستوى الأسعار المحلية في الإقتصاد الأردني. 

إن الدلالة التي يعكسها إرتفاع الميل الحدي للإستيراد وهي أن معدل نمو 
الستوردات يزيد بكثير عن معدل نمو الناتج القومي» وهو الأمر ألذي ينعكس في 
ظاهرة تفاقم العجز بميزأن المدفوعات. كما أن إرتفاع اليل الحدي لالإستيراد يردي 
إلى زيادة درجة الإنكشاف الإقتصادي للخارج» مما يضعف أثر السياسة المالية 


الحدي للإستيراد يقلل من مضاعف الإنفاق الحكومي ومن مضاعهف النقور(' 


أيضاً؛ وهو ما تم التطرق إليه عند حديشنا عن الإنكشاف الإقتصادي. 


- الثا| نسبة الرستيعاب المحلي إلى النانح القو مي (&) 

ٹعکس هذه الئسبة مدى تلبية الئشاط الإاقتصادي المحلي لاحتیاجاتٹ الإنفاق 

المحلي ‏ ', ويمكن الإستعاضة عنها باستخدام مؤشر الميزان المحلي الذي يمثل مقدار 

الفجوة التضخمية والتي تساوي إجمالي الإستخدامات مطروحاً منها إجمالي 

الموارد. ويمكن التعبير عن ذلك بالصورة التالية:- 

الميزان المحلي = الفجوة التهيخمية ' = الإستيعاب المحلي (4) - الثاتع القومي الإجمالي (۷) 
z=‏ [الإستپااك إخاص + حكومي) + جملة الإ سٿگمار + 

التغير في المخزون f‏ الصادرات] - 1 الناتع المحلي 


الإجمالي + المستوردات]. 
.۷ 


وفي الفصل السابق تم الحصول على الفجوة التضخمية (الميزان الحلي) في 

الجدول رقم (2-6), وقلنا أنذاك أنها تتأثر إيجابيا بزيادة الإنفاق وسلبيا بزيادة 
الناتج المحلي والمستوردات» ووجدنا أن الجهاز الإنتاجي في الأردن غير قادر على تلبية 
احتياجات الطلب المحلي مما دفعه نحو الإستيراد لسد العجز في الإنتاج المحلي, إلا أذه 
وبالرغم من الزيادة في المستوردات. فإن حجم الفجوة التضخمية لم يثقلص طرلة 
فترة الدراسة باستثناء بعض السنوات التي شهدت إستقرارأ في قيمة فائثشض 
الطلسب وذلك بسبب الركود اإقتصادي وهي الفترة (1982-1987), وهنا 
بدوره أدی إلى ضغوط على الأسعار المحلية للإرتفاع, أي أن عجز الميزان المحلي 
الاردني (۷ - 4)ء أدى إلى إرتفاع مستوى الأسعار المحلية. 


إابعاً] طبيعة ميكل المستو رداث: 

ومن خلال هذا المؤشر يتم معرفة وتصديد إمكاذية موأجهة وتجنب آثارالإرتفاع 
الذي يحدث في أسعارالمستوردات. وذلك عن طريق الضغط على المستوردات وتقليل 
حچمھاء فإذا کان الجزء الأكبر من المستوردات يتمثل في طائفة السلع الغذائية 
لمواجهة الإستهلاك الحلي الجاري. دفي السلع الوسيطة اللازمة لدوران دولاب الإنتاء 
للاقتصاد القومي» فان تاثير إرتفاع الأسعار العالمية على الأسعار المحلية يكون كبيرا 
بخلاف الحال فيما إذا كان هيكل المستوردات يتميز بغلبة المستوردات غير 
الضرورية مشل السلع الإستهلاكية الكماليةء ففي الحالة الأولى فإنه من 
الصعب أن نضغط على حجم المستوردات لمواجهة أثر الأسعار العالمية المرتفعة. أا 
في الحالة الثانية فمن الممكن الضغط على حجم المستوردات وتقاراي(20), 

لقد حادشت تغيرات هيكلية في طبيعة المستوردات الأردثية صاحبت مماية 
التنمية الإقتصاديةء كالتغيرات في هيكل المستوردات من السلع الإستهلاكية 


۷۹ 


والرأسمالية والمواد الخامء إذ إتسم هيكل المستوردات في الأردن خلال الفترة 
(1969-1982) بغلبة النصيب النسبي للمستوردات من السلم الإستهلاكية 
والرأسمالية كما هى واضح في الجدول رقم (3-3)ء فنلاحظ أن المستوردات من 
السلم الإستهلاكية قد إحتلت في المتوسط حوالي (#40) من إجمالي قيمة 
المستوردات» ثم إحتلت المستوردات من السلع الرأسمالية المركز الثائي وبلغت 
مساهمتها في المتوسط (%26.9). ينما بلغت المستوردات من المواد الخام حوالي 
(%24.9) واحتلت المركز الثالث. 

وبعد عام (1982) تغيرت الصورة؛ فقد إرتفعت الأهمية النسبية للمستثوردات 
من المواد الخام لتحتل المركز الأول وبلغت نسبتها بالمتوسط حوالي (%39) خلال 
الفترة (1983-1993), ثم ادها المستوردات من السلم الإستهلاكية وبلغت (%36.7) 
ثم المستوردات من السلع الرأسمالية التي إنخفضت إلى (%23). 

يمكن تفسير التغير السابق في الأهمية النسبية للمستوردات على أنه قد 
يتمخض عن هملينة التنمية الإقتصادية في المدى الطويل بناء قاهدة أساسية 
للصناعات الرأسمالية؛ مما يقلل من المستوردات من السلم الرأسمالية؛ فقد يتمكن 
الإقتصاد من توسيع إنتأجه من السلع الإستهلاكية ثم تقليل إستيراده مذها ايض إل 
أن الطلب الإستهلاكي وبشكل عام سيزداد بسبب زيادة دخول الأفرادء وقد تتركز هذه 
الزيادة في أنواع محددة مثل المستوردات من السلم الكمالي 1 . , 

وبشكل عام فإن الجدول (3-3) يوضح أن الأهمية النسبية للمستوردات من 
السلع الإستهلاكية قد إحتلت المركز الأول فبلغت بالمتوسط (%38.7) من إجمالي ٠‏ 
قيمة المستوردات الأردنية للفترة (1969-1993)ء ثم يليها المستوردات من المواد 
الخام وبلغت (%31) كمتوسط نسبي» ثم جاء بعد ذلك المستوردات من السلع 
الرأسمالية وكانت حوالي (26.7) لنفس الفترة» ومن هنا نستطيم القول إن ثلىكف 
مستوردات الأردن تذهب لإشباع الإحتياجات اإستهلاكية للسكان. 


اا 


جدول رقم (3-3) 
التركيب السلعي للمستوردات حسب الأغراض الا قتصادية للفترة 
)1969-1993( 
ملیون دینار 


النسبية ر الخام 
.6 | 225 | 14.693 
| 50.2 | 18.75 | 20.8 15.144 
“a e1 | 22.9 | 17.614 | 48.6 | 33.441‏ 
Î 18.772 |_19.1 | 18.628 | 47.4 | 48.‏ 121 
0.597قخق _|__ 46.8 | 20.239 |__ 187| 22.206 Î‏ 2052 
1974 | __166.8__| 69.627 44.4 | 49.919 | 26.1 29.998 | 19.13 


: 26.1 : 4ٍ, 
2445 | 57.222 | 85.4 | 82.877 | 88.7 | 
e0 003 Î a42 _l114.628|_80.9 _| 188.85| 234.1 | 1978 
121187 | 40.5 [184.099 | 32.4 | 147.185 
117.252 | 951| 
30.44 179 462 I 328__[193,575 |_36.5 215.211] 589.5 | 1979 
31.71 a7087 | 845 __[246.743 | 83.5 | 240.154) 716.1 | 1080 


EEE ETE EEN 
33.28_ | 380.280 343_[a91.896 | 32,2 | 868.08] 1142.5 | 1982 


__ 34.24 | 7 Sea [10.552 | 38.1 | 365.058] 1108.3 . | 1988 
eg [453746 |228 239.086 | 35.8 | B82.207| 1071.4 | 1984 
iE a64 092 | 24.3 [261.075 34.3 | 360.304) 1074.4 | 1985 


309.54 195.893 
371.011 
iT asa 744 | 20.3 [2ss.660 | 32.5 | 302.861] 1022.5 | 1988 | 
730 U7 18.5 \ai9.456 | 38.2 659.204] 1725.8 |1990 
e Tea 184 Î 170 __[291.044 | 42.6 | 728.477] 1710.6 | 1901 
iar [reo 884 | 23.0 [5oo.818 | 40.7 | 900.535] 2214.1 | 1992 


الملصدر:؛ بيانات إحصائية سمنوية (1992-1964), البنك المركزي الأردنيء دائرة الأإبحاثف 
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دت الزيادة التي حدشت في المستوردات وبخاصة المستوردات من السلع 
الإستهلاكية. إلى اعتماد الأردن على العالم الخار جي في سد الجزء الأكبر من حاجاته 
من السلع الغذائية؛ فقد إرتفعت قيمة المستوردات من المواد الغذائية من حوالي 
(18.093) مليون دينار عام (1969) لتصل إلى (320.509) مليون دينار عام 
(1993). أي بزيادة مقدارها حوالي (%1671.45) خلال الفترة الممتدة بين هذين 
العامينء وبمعدل نمو سنوي يبلغ (66.9), 

إن زيادة قيمة المستوردات لا ينحصر في زيادة الكميات المستوردة من السلم 
والخدمات» بل كذلك إلى إرتفاع الأسعار في بلد المنشا نتيجة التضخم العالمي الذي 
حدث بعد منتصف عام (1971) والذي كان عاملاً أساسيا وراء هذه الزيادات 
التتالية في قيمة الإستيرادات؛ وهذا بطبيعة الحال يوضع مدى خطورة التضخم 
المستورد على الأسعار المحلية في الأردن؛ ويعطينا الجدول رقم (3-4)ء صورة واضحة 
من مساهمة كل من الكمية والسعر في إحداث التغير في قيمة المستوردات الأردنية 
خلال الفترة (1869-1993)ء فثرى أن نسبة التغير في الأسعار كانت تفروق نثسبة 
التغير في الكميات طيلة الدراسةء وهذه النتيجة تؤكد على أن إرتفاع أسعار 
المستوردات قد شكل أحد الضغوط التضخمية الهامة في الأردن خلال تلك السنوات. 

على الرغم من أن أثر الأسعار قد فاق أشر الكميات 
في الجدول (3-4) إلا أن أشر الكمية قد إنخفض ني الأععوام 
(1973 ,1978 ,1983 ,1984 ,1986 ,1989 ,1991)ء وذلك لأن قيمة المستوردات 
بأسعار (1969) قد إنخفضت في هذه السنوات كما يتبين لنا من العمود رقم 
(2)ء وهذا يعثي أن كمية المستوردات قد إنخفضت في.هذه السنوات مقارنة 
بالسنوات التي سبقتها. 


v٤ 


جدول رقم (3-4) 
اثر الكمية والسعر في إحداث التغبر في فقيمة المستوردات خلال الغترة 
)1969-1993( 
قيمة | قيمة المستوردات 
امستوردات 


٤ 


باسعار 1969 
1 67.7(-)67.7}|(3)=1(-)4}=(2(] }2(-)5)=(1 

o | | |_7 
38 | -57 | -.9 | ___ 620 | 658 190 
80 Î] 09 | 89 | _686 | 76.6 971 
_ 159 | 141 | 00 |_8 
81.2 
_ 58.1 | 31.0 | 891 |_7 
11.2 
165.6 | 100.8 | 266.4 | 168.5 | 334.1 6 
199.5 | 454.4 197 
1886 
212.2 | 589.5 1979 
241.0 
312.7 
313.5 
287.9 |1103.3 1983 
264,5 
265.3 
210.5 
227.3 | 915.6 17 
246.4 
244.1 
310.6 | 1725.8 1990 
294.6 
364.3 
31.4 384.1 _ 


المصدر: - العمود ( 1 )ء راجم الجدول (3-1). 
- العمود ( 2 ) تم حسابه بقسمة المستوردات على المخفض الضمني للناتج المحلي بأسعار 


سے 


من المعروف أن زيادة المستوردات من العوامل التي تؤدي إلى سد العجز في 
الطلب المحليء وبالتالي تخفيض حدة الإرتفاع في الأسعار المحليةء إلا أن هذا لا ينطبق 
إلا إذا كانت الزيادة في المستورداثت تعود في الجزء الأكبر منها إلى الزيادة في 
حجمهاء وليس الزيادة في أسعارهاء ذلك أنها في الحالة الأولى تمثل زيادة في عرض 
السلع في السوق المحليةء أما في الحالة الثائية فإنها تمثل مصدراً للضغط التضخمي 
الذي يدفع بالأسعار نحو الإرتفاع. ومن شرحنا السابق فقد تببن لنا أن الزيادة في 
المستوردات تعود في جزئها الأكبر إلى الزيادة في أسعارهاء ولذا فان زيادة 
امستوردات تعتبر من العوامل التي تكس التضخم ولا تقلل منه. 


. نامسا مرونة الطلب علص المستوردأت: 

تلعب مرونة الطلب على المستوردات دورا مهما في معرفة أشر إرتفاع أسعار 
المستوردات على الأسعار المحلية, فكلما كانت مرونة الطلب السعرية للمستوردات 
قابلة كلما زاد تأثير أسعار المستوردات على الأسعار المحلية““ء وكلما كانت مرونة 
الطلب السعرية مرتفعة كان ذلك مؤشراً على زيادة قدرة البلد النامي في إحلال 
المستى روا 22. 

لقد تم تقدير دالة لوغاريتمية بطريقة المربعات الصغرى لمعرفة مرونة الطلب 
السعرية والدخلية ملىئ المستوردات“* وتم الحصول على النتيجة التالية بعد حل 
مشكلة الإرتباط الذاتي ~:(Autocorrelation)‏ 

“Ln ( ———) = -0.07653 + 0.91617 Ln yt - 0.3478 Ln (Pm/Pd) 


Pm 
(t-value) (3.8185) {-1.8204; 


R= 0.557, R“= 0.51, DW = 2.323, F = 12.583‏ 
* ذات دلالة إحصائية على مستوى (%5). 
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حيث تمثل (1/۶۳) قيمة المستوردات الحقيقيةء و )۷١(‏ تمشل قيمة الدخل المحلي 
الإجماليء ى ("۶۳) تمشل الرقم القياسي لأسعار المستوردات» و (۶۵) تمشل الرقم 
القياسي الضمني (١0هاأهك‏ 0۴م). 

وفي بلد نام كالأردن فقد تبين أن مرونة الطلب السعرية منخفضة؛ فقد بلغت -) 
(0.3478ء مما يعني أن إرتفاع أسعار المستوردات بمقدار (%1) سيؤدي إلى إنخفاش 
(usطParib )eteirus‏ الطلب على المستوردات بنسبة (0.35) تقريباء مما يؤكد 


أهمية المسشتور دات پا لنسبهة للأردن في تلليية جاجاته السلعمية والخدمية. و شد ه 


النتيجة تتفق مع النتيجة التي توصل إليها جوي؟*' (أه © ١0٣و‏ ١٠ل)‏ من أن 
انخفاض مرونة الطلب السعرية للمستوردات» سيؤدي إلى زيادة تأثير أسعار 
امستوردات على الأسعار المحلية. 

أما بالنسبة لروئة الطلب الدخليةء فقد توصل أخطار (۸۸۲۸۴) في عام 
(1980)ء إلى أن الزيادة في مرونة الطلب الدخلية على المستوردات تعكس الإرتفاع 
في درجة الإنفتاح الإقتصادي“. ولدى تقدير مرونة الطلب الدخلية في الأردن كما 
في المعادلة السابقةء تبين لنا أنها تبلغ (0.916) وحدة» مما يعني أن زيادة الدخل 
الحقيقي بمقدار (%1)ء سيؤدي إلى زيادة الطلب على المستوردات الحقيقية بمقدار 
(%0.91)ء وهي نسبة تقترب من مرونة الوحدة وتؤكد ما توصالنا إليه عند الحديث 
عن الإنكشاف الإقتصادي. ونظرا لإرتغفاع مرونة الطلب الدخلية على المستوردات 
وإنخفاض مرونة العرض للمواد الأوليةء فإن الدول النامية كالأردن تعاني من 
إنخفاض مستمر في أسعار صارداتها وإرتفاع مستمر في أسعار مستورداتها مما 
2 


يسبب تدهورا مستمرا في معد لات تبادلپا التجار 


افا 


- إمادساً|طبيعة التوجه الجغرافي للمستوردات: 

كلما إنساب الجزء الأعظم من المستوردات من البلاد الرأسمالية المصابة 
بالتضخم؛ كلما زادت الحساسية لإستيراد التضخم عما لى كانت عليه المستوردات 
تتميز بالتوازن الجغرافي بين مناطق العالم الخدافة(2°. 

وبالنسبة للأردن فقد شكلت دول السوق الأوروببة المشتركة والولايات المتحدة 
الأمريكية معاً أكبر مصدر للسلم الأردنية المستوردة إذ بلغت نسبة الإستيراد منهما 
حوالي (%45) من قيمة الإستيرادات الكاية(29, ولذا فإن الإتتصاد الأردني يتأثر 
بالتغيرات التي تحدٹ في تلك الدول» خصوصاً وأنها تعتبر أهم الدول الرأسمالية 


الصدرة للتضخم. 


لا کان الأردن يسير على نهج الإنفتاح الإقتصادي على العالم الخارجي» ويتبنى 
سياسة الربط والثبات النسبي لسعر صرف الدينار؛ فلا عجب أن نجده متأثراً بما 
يجري على الساحة الدوليةء وخاصة تقلبسات النقد الدولي وعملات التشبيت 
الرئيسية فيه ممثلة بالجتيه الإسترليني والدولار الأمريكي. ٠‏ 

عندما يتعمرض سعر الصرف للعمةة امحلية لضغوط التخفيض 
(Devaluation)‏ من جراء العجز الهيكلي المتفاقم في ميزان المدفوعات. وېبسبب 
إقتراحات صندوق النقد الدولي وضعف طاقة الدولة على الإستيرادء فإن الإقتصاد 
التخلف سيكون أكثر عرضة لإستيراد التضخم حيث ترتفع الأسعار امحلية للسلم 
المستوردة على الأقل بنفس نسبة تخفيض الوياة('. 

إن عملية إختيار سعر صرف لبلد ما تعتمد على عاملين رئيسيين هماء أولاء درچة ٠‏ 


الإنفتاح الإقتصاديء وثانياً؛ وجود أسواق مالية محلية متكاملة مع أسواق مالية 
۸ 


مالمية. فمنذ تأمسيس البنك المركزي الأردني عام (1964). كان الهدف الأساسي 
للسياسة النقدية هى استقرار سعر صرف الدينار وضمان قابليته للتحويل محليا 
وخارجياء وبسبب تفهم السلطات النقدية إلى أن درجة الإنفتاح الإقتصادي 
بالأردن كہيرة چداء لاعتماد الأردن على المستوردات بشكل كبير ولعدم وچود 
سوق مالي محلي بذلك الوقت فقهد تمسسك الأردن بسع صرف 


, )31( (Overvalued )aبڊ‎ pغئilبم‎ 


إن تخفيض سعر الصرف بجر معه ضغطاً تضخميا شديدا لأنه يؤدي إلى مأ يلى(: 

أ- إرتفاع أسعار المستوردات من السلم الإستهلاكية. 

پ- إرنفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج. 

جد زيادة كلفة الإستثمار نتيجة لإرتفاع تكلفة المعدات الإنتاجية المستوردة. 

ويبدو أثشر ما سبق واضحاً في الإقتصاديات النامية ذات الميول المتوسطة 

المرتفعة للاإاستيرادء وألإقتصال الأردني _ كما بينا عند حديثنا عن اليل الحدي 
المتوسط للإستیراد _ يمتاز انه ذو ميل متوسط مرتفع لالاستيرادء لذا فإنه معرض 
اضغوط تضخمية شديدة إذا ماقرر تخفيض سعر صرف الدينار؛ وهذا ما حدث 
بالفعل في عام (1989) عندما قرر الأردن تخفيض سعر صرف الدينار؛ فقد إرتفعت 
الأسعار لمعظم السلع المعروضة في الأسواق بمعدلات بعمضها كان يعادل معدل 
الإنخفاض في سعرصرف الدينار آي بنسبة (%30)ء والبعض الآخر من السلع تجاوز 
العدل بنسبة كبيرة ونظرا لانخفاض مرونة الطلب السعرية 
للمستوردات في الأردن - والتي بلغت كما ذكرنا ساہقاً حوالي (0.34-)؛ ولعدم 
توافر السلمع البديلةء فإن التخفيض سيؤدي إلى زيادة المستوردات وليس 
الك (34). 


۷۹ 


يعتبرتخفيض سعر صرف الدينار الأردني إلى مستوى يقترب من أويعادل 
سعرالسوق السوداء للنقد الأجنبي» أحد النقاط المحورية التي يقدمها صندوق النقد 
الدولي كوصفة لعلاج أزمة ميزان المدفوعات وتخفيبض المستوردات وفي المقابل 
زيادة الصادراتث» ضمن برنامج إستقرار إقتصادي يثعين على البلاد ذات الأوضاع 
الحرجة أن تتعهد بتنفيذها.وحجة الصندوق في تقديمه هذه السياسةء أنها تؤدي إلى 
زيادة الصادرات وتقليل المستوردات. إلا أن خبراء الصندوق يتجاهلون عدم توافر 
موامل نجاح هذه السياسة في الأردنء وبالذات العوامل المتعلقة بمرونة الطلب 
العالمي على الصادرات؛ ومرونة الطلب المحلي على المستوردات» ومرونة عرض 
لمنتجات القابلة للتصدير, ومرونة عرض المنتجات المحلية البديلة للمستىردات(35. 

إن غياب هذه العوامل والشروط قد جعل هذه السياسة مصدراً أساسيا من 
مصادر إستمرار العجز في ميزان المدفوعات وتفاقمه»؛ ومن ثم عاملاً من عوامل 


تزايد المديونية الخار جية وتفاقم التبعية للإقتصاد الرأسمالي العالى . 


4-3- أنّر السبولة النقدية على مستوي الأ سعار المحلية: 

كما ذكرنا سابقاً فإن علاقة الإقتصاد الأردني بالإقتصاد الدولي ذات بعدين» بعد 
عيني نمثل في الصادرات والمستوردات هر السلم و الخد مات بعد نفدي (ومالي) 
يتمثل في المطالب المترتہة على عجز أو فائض الميزان التجاري وعلى التدفقاث 
المالية المتمثلة في تحويلات العاملين وتحويلات أخرى وعلى التدفقات الرأسمالية. 
وللبعد النقدي تأثيراً على السيولة المحلية التي تلعب دورا مهماً في إحداث عملية 
التضخم؛ ويمكن توضيح ذلك بالرجوع مرة أخرى إلى المعادلة رقم (4) (°7):- 


DC + B= Ff 


وبقسمة المعادلة على حجم السيولة المحلية من أجل الحصول على معدل النمى في 
السيولة المحلية فإن المعادلة تصبح كما يلي:- 


(DC) 
1, 


B L 
۴ = و‎ (8) 
يتضح من هذه المعادلة أثه بمكن تجزئة ذمو السيولة امحلية الى قسمبن. أحد هما‎ 
u r B : : 
ناجم من تعامل الإقتصاد المحلي مع الإقتصاد الدولي ويعبر عنه ب ()) والآخر ناتج‎ 


(PC) 


وبالإستعانة بمعادلة كمية النقود فإنه يمكننا إبراز أثر البعد النقدي على 


التضخم كما تبرزه المعادلات (10)ء(11) .(12) الآتية':- 


lV = PY u (9)‏ 
حيث: ا = تمثل السيولة الحلية (النقود). ' 
٠‏ ۷ = تمثل سرعة تداول النقود (السبولة المحلية). 
۴ = مستوى السعر الحلي. 
¥= حجم المبادلات المحلية. 
وبتمويل المعادلة (9) إلى معدلاتث نمو تنحصل على المعادلة (10): 


8 ۷ P ۷ 
E8 بل‎ K3 = P k۳ E3 muHHHHHAPAIHLFIRAS FH EE FOE ¥ E (10) 
وېنرتیب المعادلة السابقة للحصول على معدل التضخم:‎ 
P L ۷ ¥ 
PFP = E8 بل‎ E3 ¬ YY rrrnrFAHANAALA I FI : (11) 


وباستیدال LL‏ من المعادلة رقم (8) تحصل على: 


ضÞ‎ ‘B De vU ¥ 
PLT TTT FT e (2) 


A۹ 


على معدل التضخم المحلي (-) ويتمثل هذا البعد في (). أي أن معدلات التضخم 
تتأشر بالتغير في نسبة صافي الأصول الأجنبية إلى السيولة المحليةء وكذلك بنسبة 
التغير في الإئتمان المحليء ويتاشر أيضاً بمعدل النمى في سرعة تداول السيولة 
المحلية والنمى في حجم المبادلات المحلية. 

بما أن التغير في صافي الأصول الأجثبية هى أحد مكونات السيولة المحليةء فإن 
فائض ميزان المدضوعات الأجنبية يؤدي إلى زيادة في الإحتياطات الدولية. الأمر 
الذي يحدث توسعاً في السيولة المحلية. وتأثير السيولة المحلية على مستوى السعر 
امحلي يمكن أن يتم إما من خلال الآثار النقدية على الطلب الكليء أو من خلال كمية 
النقود وارتباطها بالدخل القومي. ) 

فالزيادة في السيولة المحلية تحدث إنخفاضاً في معدل سعر الفائدة؛ مما يؤدي إلى 
زيادة الإنفاق من خلال زيادة الإستثمار (انظر المعادلة رقم (9)). أي أن الطلب الكلي 
سسیزداد» وهذا بدیره يؤدي إلى زيادة الضغوط على السعر المحلي نحو الإرتفاع. أما 
تأاثير السيولة الحلية على السعر المحلي من خلال نظرية كمية النقود, فإن الزيادة في 
عرض الذقود تؤدي إلى عدم التوازن بين عرض النذقود والطلب على النقود» ومن 
أجل أن يعود التوازن بينهما فلا بد أن يرتفع الدخل الإسمي (۴۷) إلى الحد الذي 
يقابل مستوى عرض النقود ( ۷ا = ۳۷؛ حبث ا تمثل عرض النقود و ۷ تمثل سرعة 
دوران النقود» ۷ الناتج القومي و ۲ مستوى السعر المحلي» أي أي ۳۷ تمشل الدخل 
الإسمي)ء فإرتفاع ۳١‏ في المدى القصير كنتيجة لزيادة عرض النقود (]) يعني زيادة 


في مستوى السعر المحلي (ط) 39 


AY 


تعثبر تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج أحد أهم روافد الدولة من العملإاث 
الأجنبيةء وقد أضافت هذه التحويلات ضغوطاً تضخمية على الأسعار في الأردن 
تجسدت في ناحيتين. أولاهماء؛ أن هذه الحوالات قد عملت على تحفيز الطلب على 
السلع والخدمابت, مما فاقم من مشكلة عجز الإقتصاد الأردني عن تلبية الطلب المحلي؛ 
وبالتالي إرتغاع الأسعار المحلية. ولذلك فقد أثرت تحويلات العاملين على المستوردات 
بشكل ر ئيسي؛ وذلك من خلال زيادة الطلب على المستوردات من ناحية وتحويلها من 
ناحية أخرى؛ وهذا بدوره جعل الأردن أكثر عرضة للتاثر بتقلبات الأسعار العالمية 
التي تشعكس على الإقتصاد الأردئي من خلال مستورداته. 

لقد كان لتحويلات العاملين أثرا كبيراً في زيادة الإستهلاك المحليء وذلك من 
خلال تحويل مبالغ كبيرة من العملات الصعبة لتمويل شراء السلع الكمالية“ 
كما كان لعامل المحاكاة والتقليد الذي تأثرت به القوى العاملة الأردنية في البلدان 
التي تعمل بها أثار مباشرة على تشويه الأنماط والعادات الإستهلاكيةء إذ تعاظم الميل 
نحو إستيراد السلم الإستهلاكيةء واتضح لذا ذلك عندما تحدثنا من طبيعة هيكل 
الستوردات, فقد إتسم هيكل المستوردات بغلبة النصيب النسبي للمستوردات من 
السلمع الإستهلاكيةء وبلغت نسبتها بالمتوسط (%38.7) من مجفموع المستوردات 
للفترة (1969-1993), كما هى واضع في الجدول رقم (3-3). 

أما الناحية الثانية لتاأثير الحوالات على الأسعار فهي تتمثل في تأثيرها على 
عرض النقودء فحوالات العاملين تزید من حجم الأرصدة الأجنبية؛ التي تعد أحد آهم 
العوامل التي تؤشر على عرض النقود. وبذلك فإن زيادة الأرصدة الأجثبية يعني زيادة 


کسر ضر النقود؛ التي تعمل بدو ر ها على ر بادة الأسعار لميساواة الطلب على النقود 


AT 


بالمعروض منها. وقد بلغت التحويلات ما مقداره (%17.2) من إجمالي عرض النقود 
(12) بالمتوسط للفترة (19691993)ء وذلك واضع في الملحق رقم (1) من هذا 
الفصل. 

لذا لابد من توجيه هذه التحويلات للنهوض بعمليات التنمية الإقتصادية. ويجب 
عدم النظر إليها نظرة قصيرة الأجل تكون قائمة على معالجة هذه التحويلات معالجة 
الإصدار النقدي التضخمي لأوراق النقدء لأن هذه التحويلات يمكن أن تتحول في 
الأجل المتوسط والطويل إلى موارد حقيقيةء تضاف إلى قدرات وطاقات الإقتصاد 
الأردني لى وجدت الترتيبات والسياسات السليمة للتحكم في أوجه استخدامها"“. 
لذا لابد من تطوير القنوات الإستشمارية الملائمة لاستخدام تحويلات العاملين في 
الخارج؛ بحيث تتحول هذه التحويلات من قوة تضخمية جامحة, إلى قوة تنموية 
هائلةء تساعد على تذمية موارد وطاقات الإقتصاد الأردني» ويقتضي ذلك ضرورة 
ترويج مجموعة من المشروعات الإنمائيةء في المجالات الصناعية والزرامية والخدمية. 
ذات العائد التجاري والتي يمكن لها إجتذاب تحويلات العاملين بالخار ج. 

نخلص مما سبق أن تحويلات الأردنيين العاملين في الشارج» تلعب دوراً أساسياً 
في تولید العديد من الضغوط التضخمية. نتيجة لتعاظم حجم تافقات هذه 
التحويلات التي لم يصاحبها زيادة مماشلة في حجم الإنتاج امحلي» بسبب جمود وعدم 
مرونة الجهاز الإنتاجي في الأردنء وكذلك لأن هذه الدخول التي يحصل عليها 
العاملون في الخارج؛ هي دخول متولدة خارج نطاق النشاطات الإنتاجية للإاقتصاد 
الأردنيء وهي بذلك لا تشكل موائد لعوامل الإنتاج» وإثما يمكن اعتبارها دخول ريعية 


A 


6-3- قباس التنضخم المستو ود . 
يعتمد التضخم المستورد على نسية قيمة المستوردات إلى الطلب المحليء فإذا 
إرتفعت هذه النسبة إزداد معدل التضخم المستوردء ويتوقف التضخم المستورد أيضا 
على معدل التضخم العالمي» فكلما زاد معدل التضخم العالمي زاد معدل التضخم 
المستورد. ولذلك يمكن قياس التضخم المستورد بأخذ نسبة المستوردات إلى الطلب 


الحلي مضروبة معدل التضخم العالمي؛ كما هى مبين في المعادلة التال 2 :- 


التضخم المستورد = TT‏ × معدل الثشخم العالمي. 


نلاحظ من الجدول رقم (3-5) أن معدل نسبة المستوردات إلى الطلب الحلي كان 
حوالي (30.8) خلال الفترة من مام 1969 إلى 1973ء ثم إرتفع ليصلل إلى 
(43/) مام 1974 وارتفع كذلك إلى نسبة أكبر من النصف فسي 
عام (1977,1976,1975)ء إذ بلفت هذه النسبة ما مقاداره 
(50.8/. 09 58.6/) لنفس السنوات على التوالي» وبعد عام (1977) لم ترتفع 
نسبة المستوردات إلي الطلب من ( 50/)ء حتى عام (1990)ء فقد بلغت نسہتها 
(50.3/(. 

وإذا دققنا النظر في قيمة معدل التضخم المستورد في الجدول (5 -3) لىجدنا 
أنه يتأثر بإرتفاع معدل التضخم العالمي»ء فقد تضاعف معدل التضخم المستورد بين 
عامي (1973) و (1974)ء وذلك بسبب ارتفاع معدل التضخم العالمي من (9.5/) إلى 
(15.7/)» مع العلم أن ارتفاع نسبة المستوردات إلى الطلب المحلي قد زاد بمقدار 
(7.4/) فقطء مما يعني أن الجزء الأكبر من الزيادة في التضخم المستورد تعود إلى 
ارتفاع معدل التضخم العالمي. وثلاحظ أيضاً أن معدل التضخم المستورد قد ارتفع من 
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(5.28/) عام (1978) إئى (6.26/) عام (1979)ء وكان ذلك بسبب ارتفاع معدل 
التضخم العالمي من (10.7/) إلى (13.3/) وانخفاض نسبة المستوردات إلى الطلب 
الحلي بمقدار (2.2/). 

وفي عام (1987) فقد ارتفع معدل التضخم المستورد إلى (4.57/) مقارنة ب 
(3.65/) عام (1986). وذلك بسبب ارتفاع معدل التضخم العالمي من (11.7/) إلى 
(14.0/)ء علماً بأن نسبة المستوردات إلى الطلب المحلي قد زادت بمقدار (1.4/)» وهذا 
يعني أن الجزء الأكبر من الزيادة في التضخم المستورد تعود إلى التضخم العالمي؛ 
وينطبق نفس القول على عام (1988) أيضاً. 

أما بالنسبة لمساهمة التضخم المستورد في التضخم المحلي» فقد ساهم بلذسبة 
تبلغ بالمتوسط (29.5/) من التضخم المحلي خلال الفترة (1970-1974)ء وارتفعت 
هذه النسبة لتصل إلي (56.8/) خلال الفترة (1975-1979)ء وكان السبب في هذا 
الإرتفاع هو زيادة نسبة المستوردات إلى الطلب المحلي. 

أما في الفترة (1981-1988)ء والفترة (1991-1993) فنلاحظ من الجدول 
(3-5) أن معدل التضخم المستورد كان أعلى أو مساو تقريباً لعدل التضخم المحليء 
الأمر الذي يعني أن معدل التضخم المحلي الرسمي لا يعكس مقدار التضخم الحقيقي 
في الأردن» وذلك يعود إلى السياسات الحكومية الموجهة نحو دعم الساع الضرورية 
وتش بیت ومراقبة الأسعارء فقد درجت الحكومة الأردنية على دعم بعض السلع 
الضرورية ألتي تشكل في مجموعها نسبة لا يستهان بها عند حساب الرقم القياسي 
لتكاليف المعيشة.ء ولذلك فإن الجزء الأكبر من الإرتفاع في أسعار المستوردات» 
سيتحول إلى إرتفاع في مصروفات الدعم الحكومي بدلا من إرتفاع مباشر في 
الأسعار المحلية. كما أنه وبعد الاطلاع على كيفية حساب الرقم القياسي لتكاليف 
المعيشة فقد وجدذا أن دائرة الإحصاءاتث العامة عندما تقوم بحساب الرقم القياسي 
لتكاليف المعيشة,ء فإنها تعطي أوزاناً نسبية مرتفعة للسلع المدمومة والمثبتة 
أسعارهاء والمراقبة أيضاء مقارنة مم السلع الأخرى غير 
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جدول رقم (3-5) 
معدل التضخم المستورد كي الأردن ونسبة معساهمنه كص التضخم المحلي 
للفترة (1969-1993) ملیون ديار 
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المصدر:- الأعهمدة (1) (2). 


- IFS, Yearbook, IMF. PP 554 - 555. 
- IFS - Yearbook, P 116, العمود (4]. مصدره'‎ - 
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امدمومةء وهذا بالطبم يؤدي إلي إنخفاض الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وبالتالي 
إنخفاض معدلات التضخم؛ وعدم مكسها لواقم الحال في الأردن. 

إن إرتفاع نسبة مساهمة التضخم المستورد في التضخم المحلي إلى أكشر من 
(100)» يعني أن النسبة الأكبر من التضخم في الأردن سببها المستوردات وما 
تجلبه من تضخم مالمي للأردن. وبهذا فإننا نكون قد أكدنا على أهمية التضخم 


المستورد في الافتصاں الأردئي؛ وأثره على مسنقی ی الأسعان المحلية. 
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ملحق رقم (1) 
تطور نحويلات العاملين في الأردن ونسبتها إلى إجمالي 


عرص النفود (M2)‏ للسنوات (1969-1993) ملبون دينار 
نسب الثهويلات إلى إجمالي 
مرش النقود (2) :/ 


(3) = [(H) + (A) XK 100 


المصندر:. س العهيود 1 راچم الحدول (2-3). 
ص الفعود ر2( رة البثك المركزي الاردئي = پياتاث إحصايثية ستوية؛ مدل خشاص -1964{ 


(1993, س 28-31. 
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- 1 = اليل الحدي للضرائب. 
- " د الميل الحدي للمستوردات. 
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تم في الفصول السابقة إستعراض للتضخم الاقتصادي في الأردن»ء وتبين أن 
التضخم في نمو مضطرد منذ عام 1969 حتى عام 1993, باستشناء الأعوام 
(1980-1987) التي شهدت استقراراً في معدلات التضخم. كما أظهرنا أهمية 
التجارة الخارجية بالنسبة لاأردن؛ وظهرت هذه الأهمية من خلال حجم مساهمة 
قطاع التجارة في الدخل القومي» وتشابك هذا القطاع مع القطاعات الاقتصادية 
الأخرى» إضافة إلى دوره الأساسي في تأمين الحاجات الإستهلاكية والإنتاجية؛ 
وتکویذاث و اس امال للقطاعين الخاص والعام على السواء. 
وتم فيما سبق التعرف على ماهية التضخم المستورد والمؤشرات التي تبرزن 
ملاقة الاقتصاد الأردني بالاقتصاد العالمي؛ وتوصانا إلى أن هذه العلاقة ذابت بعدينء؛ 
بعد عيني يتمثل في الصادرات والمستوردات من السلع والخدمات» وآخر نقدي 
ومالي يتمثل في المطالب المترثبة على عجز أو فائض الميزان التجاري وعلى 
التدفقات المالية المتمثلة في تحويلات العاملين وعلى التدفقات الرأسمالية. 
وبعد تبيان القنوات التي تم من خلالها انتقال التضخم المستورد إلى الاقتصاد 
المحلي؛ بتناول هذا الفصل دراسة أثر التضخم المستورد على التضخم المحلي»ء وأثره 
على ميزان المدفوعات» وقد إعمتمدنا في تحليلنا أسلوب القياس الاقتصادي. 
وعدد من المتغيرات الاقتصادية على التضخم المحلي من جهة؛ والعلاقة بين التضخم 
المستورد وعدد من المتغيرات الاقتصادية على التجارة الخارجية من جهة أآخرىء» وذلك 


باستخدام طريقة المربعات الصغرى (8-ا01)ء وطريقة المربعات الصغرى على مرحلتين 
(251-8) لتقدير قيم معالم المتغيرات الاقتصادية. 
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1-4-اقنية انتقال التضخم العالمي للاقنصحاد الأردنس: 
يؤثر التضخم العالمي على مستوى الأسعار المحلية من خلال عدة قنوات هي:- 

|- الميزان التجاري؛ إن ارتفاع الأسعار العالمية يؤدي إلى تحسن 
الموقف التنافسي للصادرات الوطذية؛ الأمر الذي يزيد حجم 
الصادرات وأسعارهاء كما يؤدي إلى إنخفاض المستوردات» وبذلك 
يتحسن الميزان الجاري (× - ۷)ء وهذا يزيد مباشرة من الطلب 
الفعالء وتنعكس زيادة الطلب الفعال في زيادة مستوى الأسعار 
الحليةء في ظل تشغيل غير كامل'. 

إن عملية انتقال التضخم العالمي إلي الاقتصاد المحلي عبر 
الميزان التجاريء» يمكن النظر إليها من خلال تأثير سعر الصرف 
وأثرذلك على مستوى السعر والكمية المعروضة من السلع 
والخدمات كما بيناه سابقاً عند الحديث من أثر سعر الصرف على 
كل من العرض والطلب الكليين؛ وذلك في حابة عدم شبات سعر 
الصرف. ) 

“٣‏ فناة ميزان المدفوعات: وترثبط هذه القناة بالنتائج النقدية 
المترتبة على فائض ميزان المدفوعات. فمن معادئة تغير السيولة 
رقم (4) في الفصل السابق» وجدنا أن التغير في صافي الأصول 
الأجنبية هو أحد مكونات تغير السيولة امحلية. لذلك فإن فائض 
ميزان المدفوعات يؤدي إلى زيادة الاحتياطات ألدوليةء الأمر الذي 
يحدث توسعاً في السيولة المحلية. وتأثير السيولة على مستوى 
السعر المحلي يمكن أن يتم: إما من خلال الآثار النقدية على الطلب 
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الكليء أو من خلال كمية النقود وارتباطها بالدخل القومي» وذلك 
على النحى الذي شرحناه في الفصل السابق*. 

۳- تكلفة السلع والخدمات المعرو ضة في السوق المحلي (العرض الكلي 
للسلع والخدمات)ء فالتضخم العالمي يعني إرتفاع أسعار 
امستوردات» وبما أن هذه السلع والخدمات المستوردة تدخل في 
عملية إنتاج السلع والخدمات المحليةء فإن كلفة الإنتاج ستزداد. 
وبالتالي ينخفض العرض المنتج محلياء وهذا يؤدي لإرتفاع 


السعر المحلي“'. 


2-4- آثر التضخم المستورد على التضذ. | 

لقد تم في هذه الدراسة استخدام أحد النماذج القياسية التي طورت من قبل 
أنطونيو ليمڄچرېر (Antonio Lem 9۲U08)‏ وتم تطبيقها على إقتصاديات البرازيل؛ 
وبإيجاز بسيط فإن نموذج التضخم المستورد هذا يهتم بقنوات إنتقال التضخم 
العالمي للاقتصاد المحليء بالإضافة إلى قنوات إنتقال التضخم العالمي للاقتصاد 
المحلي»ء بالإضافة لبعض المتغيرات الاقتصادية الخار جية (8ا0٣096×ع)‏ والتي تدخل 
ضمن المحددات الأساسية للتضخم المحلي. ويشتمل هذا النموذج تحليل سوق النقود 
وسوق السلع (8-1|), ومنحنى فيليبس (۷8ا© 8١اأ٣۳)‏ في حالة الاقتصاد 


المفتوحء ويأخذ بعين الاعتبار أيضاً العوامل التي تؤثر على الطلب والعرض الكلي“). 

هذا وقد تم إشتقاق شکل مختزل (۳۴0۲۳ ۸۴4 ) لکل من مستوی السعر 
العام والناتع القومي الإجماليء وذلك من خلال عدة معادلات تمثل في مجموعها 
نموذجاً ھیکلیاً کبیرا M0081(‏ ۱هاںا S۲‏ 8ل4۲ا)ء ويمكن التعبير عن هذا الشكل 


۹۹ 


بالدوال التالة': 
P = f(Wy, ER, IR, G, DC, El, MB) ..... (1)‏ 


y = (Wy, ER, WIR, G, DC, El, MB) ..... (2) 


Pp‏ الرقم القياسي لتكاليف المعيشة. 

Ny -‏ = الدخل العالمي. 

K۴ -‏ = معدل سعر الصرف للدينار الأردني (دينار / دولار). 

- ۴ | ۷ = مستوى السعر العالمي. 

-@ = النفقات الحكومية الإسمية. 

(Domestic Credit) الدين المحلي‎ De - 

- | ع = القيمة المبطاة للرقم القياسي لتكاليف المعيشة (, ۴ = اع), 

M8 -‏ = القاعدة النقذية (عرض النقود بالمفهوم الشامل .))MN2(‏ 

- = الناتج القومي الإجمالي. 

لقد تم إيجاد معدلات النم للمتغيرات السابقةء وقدرت الدوال باعغتماد طريقة 


المريعات الصسغر ى على مرحلتين (ASLS)‏ وبعد عدة محاولات تجريبية کانت اأفضل 


الئتائج كما ڀلي؛- 


0... P = 0.59 + 0.17 ` ER + 0.91 WIR 


(2.05) (3.41) 


+ 0.13” " MB - 0.0001 6 
(1.32) ` (3.94) 


RF = 0.78, R? = 0.73, DW = 1.68, F4 14 = 5.986 


h = 3.383 
@2)..... y =16.77 + 0.70 ˆ EI + 0.88 MB 
(1.52) (3.23) 


+ 0.21 ^" DC - 0.0002 ` 6 
(1.28) (-1.46( 
R = 0.567, R? = 0.4709, DW = 1.59, Fq ,g = 5.8958 


h = 13.8454 


+ ثشير لعدلات النمى. 
* * دات دلالة إحصائية على مستوی 5 . 


* * * ات دللالة إحصائرة على مسىتوی 10 


نخلص من هذه المعادلة إلى الحقائق التالية؛- 
١‏ تم التأكيد أن النمى في الأسعار العالمية تحتل المركز الأول في التأثير على 
التضخم المحلي» وذلك من خلال قَيُّم المعالم المقدرة؛ فإذا نمت الأسعار العالمية 


.ا 


بمقدار 1 فإن معدل التضخم المحلي سيزداد بمقدار (%0.91). كما نلاحظ أن 
ثمو أسعار الصرف تحتل المركز الثاني» فإذا نما سعر الصرف بمقدار (%1)ء. 
فإن الأسعار المحلية ستنمو بمقدار (%0.17)» ثم ياتي بعد ذلك عرض النقود 
فنمو عرض النقود بمقدار 1“ سيؤدي إلى ثمو الأسعار اللي بمقدار 
(%0.13)ء ويأتي بعدها النفقات الحكومية (6)» حيث نلاحظ أن إرتفاع 
النفقات الحكومية يؤدي إلى انخفاض الأسعار بنسبة ضئيلة جدا لا تكاد 
تذكر, وقد تعزل العلاقة السلبية إلى توجه النفقات العامة إما إلى دعم 
السلع والإنتاج أو توجهها لشروعات خدمية وإنتاجية وذلك من أجل 
الساهمة في الحد من البطالة. 

“١‏ إن إنخفاض عرض النقود سيؤدي إلى انخفاض مستويات الأسعارء كما أن 
ارتفاع عرض النقود الحكومية بؤدي إلى انخفاض مستويات الأسعارء إلا أننا 
نلاحظ أن تأثير عرض النقود والنفقات الحكومية قليل بالمقارنة مع أثر 
الأسعار العالمية (۷|۴) وتا ثير سعر الصرف» وهذا يؤكد ما توصلنا إليه في 
الفصل السابق من أن ارتفاع درجة الانكشاف الاقتصادي يؤدي إلى تقليل أثر 
السياسة المالية والنقدية. إضعاف فعالیتهما. 
ومع هذا فإننا نستطيم القول أن الأردن قادر على تخفيض معدلات التضخم 
بفعالية أكبر من خلال إتباع سياسة نقدية مستقرة. مقارنة مع إتباعه 
السياسة المالية التي لا تؤشر كثيراً على مستويات الأسعار المحلية. 

-٣‏ إن إرتفاع الأسعار العالمية يؤثر سلباً على الميزان التجاري الأردني» فزيادة 
الأسعار العالية تعمل على رفع قيمة فاتورة المستوردات» وبما أن ألأردن بلد 


يعتمد في إنتاجه على المواد الخام المستوردةء فإن تكلفة الإنشاج أمحلي 


N. 


ستزداد. وقد يؤدي ذلك إلى انخفاضش الصادرات الوطنية؛ وذلك لعدم قدرتها 
على المنافسة السعرية في السوق الدوليةء وعليه فإن ارتفاع فاتورة 
السستوردات وانخفاض الحسادرات سستؤدي إلى زيادة العجز في الميزانِ 
التجاري وزيادة عبء المديونية الخارجية. ) 
ولغرض تاکید النتائج السابقة؛ فقد افترضنا أن هناك ثلاثة متغيراتث تغذي 
التضخم وهي المستوردات وعرض النقود والأجور؛ وهذا لا يعني بطبيعة الحال أن 
أحدهما هو سبب التضخم دون المتغيرات الأخرىء» فقد يعمل إثنان منها أو شلاثتهما 
معا على رشم مستويات الأسعار. 
ولمعرفة أثر هذه المتغيرات» فقد إفترضنا أن الرقم القياسي لتكاليف 
المعيشة هو المتغفير llتaql (Dependent Variable)‏ وهو مقياس التضخم 
في الأردن؛ ونرمز له بالرمز »)۴٨(‏ كما إفترضنا أن المتغيرات المستقالة 
Variable)‏ anatoryام×E)‏ هي الرقم القياسي لأسعار المستیردات وثرمز له ب 


(0) بالعملة المحليةء والرقم القياسي لعرض النقودأ؟ ونرمز له ب ,)M8۴(‏ 


والرقم القياسي للاجورا“ وير مز له ب (۷۴). وقد تم تقدير هذه المتغيرات في 
الملحق رقم (1) من هذا الفصل. 

ولدى تقدير معالم هذه المتغيرات بطريقة المربعات الصغرى (018)ء وبعد حل 
مشكلة الارتباط الذاتي (١410ا‏ 0۲۴ء٥0‏ ا“) بطريقة 4٩1‏ كانت النتائج على الضحو 
التالي:- 


PC = 9.002 + 0.41 DP + 0,32 MSP + 0.18 WP ..... (3) 
value (7.63) (3.77) ` (2.95) 


RÊ = 0.988, R* = 0.986, DW = 1.6704, Fg 20 = 550.200‏ 
* ذات دلالة إحصائية على مستوى ‰1. 


1. 


نخلص من هذه ألعادلة أن“ 


ا 


ہے 
¥ 


ل 
- 


¬ 


شے“ 


ل 


إرتفاع ارقم القياسي لأسعار المستوردات بمقدار o1‏ سیقدي إلى إرتفاع 


الرقم القياسي لتكاليف المعيشة بمقدار (00.45). 


إرتفاع الرقم القياسي لعرض النقود بمقدار %1 سيؤدي إلى إرتفاع الرقم 
القياسي لتكاليف المعيشة بمقدار (0.29). 

إرتفاع الرقم القياسي للأجور بمقدار %1 سيودي إلى إرتفاع الرقم 
القياسي لتكاليف المعيشة بمقدار (%0.18). 

لأمسعار المستوردات الأثر الأكبر في إرتفاع مستوى الأسعار المحليةء يتبعها 
في ذلك الرقم القياسي لعرض النقود ثم أقلها تأشيراً على مستوى الأسعار 
الحلية الرقم القياسي للأجور. 

إن التغير في المتغيرات المستقلة يفسر ما مقداره (%99) من التغيرات 
التي تحدث في مستوى الأسعار المحلية (الرقم القياسي لتكاليف المعيشة. 
كما أظهر إختبار (1) معنوية معالم المتغيرات على جميع مستويات الثقة, 
أي أن لهذه المتغيرات المستقلة أثر وأضح على مستوى الأسعار المحلية. 

لا بد من أن تخضم المستوردات للرقابة من أجل تطويق الأضغوط 
التضخميةء كما أنه لا بد من المحافظة على إستقرار عرض النقود. 

تؤكد هذه المعادلة أن التضخم بشكل عام هى محصلة لتفاعل عوامل خارجية 


ومحلنة. 


e: 


3-4- أثر التضخم المستورد علص النتجارة الخارحبة: 

تلعب المتجارة الخارجية دورا بالغ الأهمية في الاقتصاد الأردني» وذلك بتصريف 
الفائض عن حاجة الأردن من السلمع والخدمات» وتوفير مالا يستطيم الاقتصاد 
الأردني توفيره للسوق المحلية. ومن ثم فإن التجارة الخارجية تصديرا واستيراداً 
تقوم بدور أساسي في تصحيجح الاختلال الهيكلي في الاقتصاد الأردني الناتج عن 
عجزه في تلبية إحتياجاته من السلع والخدمات. 

تساهم المستوردات في تحديد حجم العرض الحقيقيء وفي مواجهة أنماط الطلب. 
وعن طريق المستوردات يمكن توفير قدر كبير من السلع الاستهلاكية والانتاجية 
والوسيطة التي يحتاجها الاقتصاد الأردني» وبما أن الاقتصاد الأردني يمتان بمرودة 
منخفضة من حيث الانتاج؛ فإن تلبية الطلب المتزايد يستوجب الاهتماد على 
الاستيراد لمواجهة زيادة الطلب التي نتجت عن التوسع في الإنفاق بمختلف أشكاله. 

وفي ضوء الإرتفاع الحاد الذي سجلته أسعار المستوردات في الأردن خلال 
السثوات الماضيةء ومع إنخفاض وتقلب حصيلة صادرات السلع والخدمات التي 
يصدرها الأردنء كان من الطبيعي أن يزداد العجز في ميزان المدفوعاتء ونشير هذا 
إلى التطور الذي حدث في الميزان التجاري بامتہاره أحد أهم مكونات ميزان 
امدفوعات. ويمكن الإحاطة بهذا التطور بالنظر إلى الجدول رقم (4-1) الذي يوضح 
عجز الميزان التجاري في الاردن (أي فائض المستوردات على الصادرات). 

نلاحظ من الجدول رقم (4-1) أن الأردن قد عائى من عجز مزمن في الميزان 
التجاري طيلة فترة الدراسة على الرغم من إنخفاض هذا العجز في بعض السنوات. 
كما نلاحظ أثر تخفيض قيمة العملة الأردنية عام (1989) على الصادرات» فسقد 


تضاعفت قيمة الصادرات من (381.5) مليون دينار عام 1988 إلى (637.6) مليون 


دينار عام 1989 إلا أن المستوردات لم تنخفض في تلك السنة بل على العكس زادت 
قيمة الملستورذدات. وشي ما بۇکد حاجه الأردن الماسة للمستور دات ف عدم فاعلية 
تخفيض العملة الأردنية بهدف تخفيض المستوردات, ويتأكد ذلك من خلال ما توصلنا 


إليه أنفاً من إنخفاض مرونة الطلب السعرية والدخلية للمستوردات. 


جدول رقم (1 - 4) 
العجن في الميزان التجاريى الإردني الفثرة (1993 - 1969) 


ملیون ینار 
1 2 2) - 1( = )3 
g6 Î «e | 122 | 1070‏ ا 


2 | 6 
e2. | 1o2 | 240 | 


11 | 240 | a | 5 
g22. | 444 | o21 | 1o7 
god. | 1o47. | 226 | 1901 
e0 | a25 | 264s | 12 
e7 Î 10a | 20 | 
“785 | 1o44 | aoe | 1085 
s2. | e502 | A560 | 1966 أ‎ 
59 | g5ê | a7 | 17 
aid Û 122.5 | a.s | 1e 


s24 | 100 | ere |_1 
. 1084,0 | 2241 | o20. | 1992 
1e1 Û 26a | 647 | 1992 


« Source: International Fiancial Statistics, IMF, Yearbook, 1994, PFP 454 - 455. 


في ضوء ما سبق ذكره؛ ولغرض معرفة أثر التضخم المستورد الممثل بالرقم 
القياسي لأسعار المستوردات على التجارة الخارجيةء فقد تم تقدير نماذج قياسية 
أنية بطريقة المربعاث الصغفرى على مرحلتين (281-8). والتي تصف علاقة التضخم 
المستورد پا لمستوردات والصادر ات وذلك على النحو التالي:- 


1-3-4 - اثر التضخم المسنو رد علص المستوردات: 
تم تقدير أثر التضخم المستورد على المستوردات من خلال دالة تبين العلاقة بين 
المستوردات الحقيقية وبين كل من الناتج القومي ألإجمالي الحقيقي» والرقم 
القياسي لأسعار المستهلك؛ ومعدل سعر الصرف» بالإضافة إلى دالة آأخرى تبين أثر 
معدل سعر الصرف, والرقم القياسي لأسعار المستوردات والأجور على الرقم 
القياسي لأسعار المستهلك. وقد تم صياغة المنظومة القياسية الآنية على الشكل 
لتالی/:- 
(1) معادلة المستوردات الحقيقية:- 
MIR = a, + a, RGNP + a,Pc + a, EXR‏ 
(2) معادلة الرقم القياسي لأسعار المستهلك:- 
PC = bo + b, EXR + b, DP + b, WO‏ 
حيٿ آن:- 
۴ قيمة المستوردات الحقيقية وتساوي قيمة المستوردات الإسمية مقسومة 
على الرقم القياسي لأسعار المستوردات. 
GNP‏ > الناتع القومي الإجمالي الحقيقي ويساوي الناتع القومي الإجمالي 
الإسمي مقسوماً على مخفض الناتج المحلي الإجمالي. 
= الرقم القياسي لأسعار المستهلك (سنة الأساس = 1990). 


A 


۴۸ = معدل سعر الصرف بالدولار الأمريكي (دولار / دينار). 

۴ = الرقم القياسي لأسعار المستوردات (سنة الأساس = 1990). 

0 = معدل الأجور الحقيقية. 

وبإستخدام طريقة المربعات الصغری على مرحلتین کانت نتاشج تقدپر معلمات 


المنظومة الآئية على النحو التالي:- 


MIR = - 11.04 + 0.52 ˆ RGNP + 0.13 PC + 2.63 EXR..... (4) 
(5,93) (3.77) (2.46) 
RZ = 0.973, R = 0.969, DW = 1.6604, Fg 21 = 252.316. 
PC = 15.55 - 3.38 " EXR + 0.49 ` " DP + 0,04" WO ..... (5) 
(- 2.02( (8.56) (11.99) 


R* = 0.992, R = 0.991, DW = 0.9819, Fg 21 = 909.433.‏ 
ذات دلالة إحصائية على مستوى %5. 
* * ذات دلالة إحصائية على جميع مستويات الثقة. 
وبناء على هذه النتائج نخلص إلى ما يلي:- 
أ نلاحظ من المنظومة السابةة أنه يمكن معرفة أثر التضخم المستورد على 
الأستوردات الحقيقية من خلال أثر الرقم القياسي لأسعار المستهلك على 
المستوردات. وذلك من خلال الاشتقاق الضمني التالي؛- 


dMIR _ dMIR dPC 
dDP  dPC ' ADP 


= (0.13) . (0.49) 
- 0.064 ) 


1.۹ 


ی“ 


=“ 
1 


= 


امستوردات الحقيقية ستزداد بمقدار (%0.064)ء والسبب في كون العلاقة 
طردية بين امستوردات وأسعارهاء هو ما سبق وتطرقنا إليه في الفصول 
السابقة من أن الأردن بحاجة ماسة إلى المستوردات لسد العجز في الإنتاج 
امحلي من تلبية الطلب المتزايد على السلع والخدمات. 

أظهرت قيمة معامل التحديد (۴)ء أن المتغيرات المستقلة في المعادلتين 
الأولى والثانية تفسر أكشر من (%95) من التغيرات التي قد تحدث في 
الستوردات الحقيقية والرقم القياسي لأسعار المستهلك» مما يدل على قوة 
تأشير هذه المتغيرات على المستوردات الحقيقية والرقم القياسي لأسعار 
المستهلكء كما أظلهر اختبار (أ) معنوية معالم المتغيرات. ) 
إن إرتفاع الأسعار المحلية )١١(‏ بنسبة %1 سيؤدي إلى زيادة المستوردات 
الحقيقية بمقدار (%0.13)ء أي أن:- 


dMIR 


“BE > 0.3 


وهذه النتيجة تعني أن أثر الرقم القياسي لأسعار المستهلك على 
الملستوردات الحقيقية منخفضة وطرديةء مما يعني أن إرتفاع الأسعار المحلية 
سيؤدي إلى زيادة الطلب على المستوردات وبالتالي زيادة العجز في الميزان 
التجاري وتدهور ميزان المدفوعات. ) 
إن إرتفاع أسعار المستوردات الأردئية بالسوق امحلي نتيجة لإرتفاع أسعار 
المستوردات في السوق العالمي» سيؤدي إلى إرتفاع مستوى الأسعار بشكل 
مام بمقدار (0.49), وذلك لأن إرتفاع أسعار السلمع المستوردة يؤدي إلى زيادة 


الطلب على السلع المحلية وبالتالي إرتفاع أسهارهاء أي أن سعر السلع 


املستوردة وغير المستوردة (المحلية) سيزداد نتيجة لزيادة سعر الأولى في 


1. 


٠ 


السوق العالمية ولأسباب حدثت في باد المنشاء ويزداد سعر الثانية نظراً 
لتحول الطلب المحلي نحو السلمع المحلية؛ وبذا فإن اللمستوى العام للأاسعار 
سدیز داد 

لقد سبق وبينا أن مرونة الطلب السعرية على المستوردات في الأردن 
منخفضة؛ فقد كانت حوالي (0.35-) ونتيجة لذلك فإن تأثير أسعار 
المستوردات على الأسعار المحلية ستكون مرتفعة وطرديةء وهذه الثتيجة 
ثتفق مع ما جاء به جوي (أ60 ١٥۳١0ل)‏ من أن المستوى العام للاسعار 


المحلية يتأثر بالارتفاع في أسعار المستوردات إيجابياً أو سلبياً بالاعتماد على 


على المستوردات منخفضة زاد تأشير أسعار المستوردات على الأسعار 
امحليةء وهذا ما نلاحظه من النموذج السابق» إذ تؤثر أسعار 
الستوردات على الأسعار امحلية بمقدار (0.49)ء أي أن إرتفاع أسعار ' 
المستوردات بمقدار (%1). سيؤدي إلى زيادة الأسعار المحلية بمقدار (0.49), 
إن دخول السلم المستوردة في حساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك يسبب 
زيادة في المستوى العام للأمعار كنتيجة لتغير أسعار المستوردات في 
السوق الدولبة. وهذا يؤكد ما توصلنا إليه عند حساب التضخم المسشورد 
ومدى مساهمته في التضخم المحلي؛ فقد تجاوزت م»مساهمته آأكثر من 
(%100) في التضخم المحلي لبعض سذوات الدراسة. 

إن أثر سعر الصرف على المستوردات الحلية طردي» إذ أن إرتفاع سعر 
الصرف سيؤدي إلى زيادة امستوردات الحقيقيةء فزيادة سعر الصرف بمقدار 


(%1) سيؤدي إلى زيادة المستوردات الحقيقية بمقدار (%2.63). 


۹۹ 


3-4 -2- آثر التضخم المستورد علس الصادرات الأردنبة: 
تتاثر الصادرات بعدد من المتغيرات الاقتصادية. ولعرفة أثر التض خم المسشورد 
على الصادرات, فقد تم تقدير منظومة قياسية تبين هذا الأثر وذلك على النحو 
التال ° :- 
XPR = a, + a, EXR + a, RGNP + ag PC ..... (6):‏ 


PC = bo + b, EXR + b, DP + bg WO....... (7) 


۴ = قيمة الصادرات الحقيقية وتساوي قيمة الصادرات الإسمية مقسومة 
على الرقم القياسي لأسعار الصادرات. 

٤ ×۴‏ = معدل سعر صرف الدينار بالدولار الأمريكي. 

۴P‏ ۴ = الناتج القومي الإجمالي الحقيقي. 

۴٤‏ = الرقم القياسي لأسعار المستهلك. 

۴ = الرقم القياسي لأسعار المستوردات. 

0= معدل ألأجور الحقيقية. 

ولدى تقدير معلمات المنظومة الآنية كانت النتائع كما يلي:- 


XPR = 0.47 - 0.72 ` EXR + 0.18 RGNP + 0.03 ° “PC .... (6) 
(- 1.22( (3.72( (1.66) 


RZ = 0.946, R? = 0.938, Fg 21 = 123.803, DW = 0.8404, h = 0,8704 


PC = 15.55 - 3.38  EXR +0.49 Dp +0.04 WO ..... (7) 
(- 2.02( (8.56) (11.89) 


R = 0.992, R? 0.991, DW = 0.9819, Fg 21 = 909.433, h = 53.1182 


۹۲ 


* " ذات دلالة إحصائية على مستوى 5 . 


* * ڈات دلالة أحصائية على م توي 10 


* * * ” ليست ذات دلالة إحصائية. 


ومن هذه النتيجة يتبين لنا ما يلي:- 


تتاثر الصادرات الحمقيقية مكسياً بالتفيرات التي تحدث في سعر 
الصرف (K×۴۸)ء‏ وطردياً مع كل من الناتج القومي الإجمالي الحقيقي (RGNP)‏ 
ومع الرقم القياسي لأسعار المستهلك .)۴١٥(‏ 

يؤثر التضخم المستورد على الصادرات من خلال أثره على الأسعار المحلية, 
ويكون تأثير من خلال اشتقاق قانون السلاسلة (عالا۸ ١أ2ة٣ا)‏ على النحي 


التالي:- 


JXPR _ dXPR dPC 
dDP dPC ` dDP 


¬ (0.03) . (0.49) 

0,02 = 
أي أن زيادة الرقم القياسي لأسعار المسشوردات بمقدار واحدء سيؤدي إلى 
زيادة الصادراتث بمقدار (0.02) مليون دينار تقريباًء ومن هذه النتيجة 
نلاحظ أن العلاقة بينهما طردية وهي نتيجة تخالف مفهوم النظرية 
الاقتصادية, إلا أنه يمكن تبرير ذلك إلى أن الأردن قد لجأآفي كثيس من 
السنوات إلى عقد الاتفاقيات التجارية الثنائيةء والاشتراك بالتوقيم على 
الاتفاقيات المتعددة الأطراف التي تمت في إطار الجامعة العربيةء وكان هدف 
سياسة الحكومة الأردنية من وراء عمقل هذه الاتفاقيات وغيرها من أتفاشياتف 


۹۳ 


“` 
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عامء وزیادة صادر ات الفوسفات بشكل خاص,) وكذلك تمویل مستورداتپا من 
السلع والخدمات» وتخفيض تجار تها غير المتوازنةء واستطاع الأردن تخفيض 
العجز في الميزان التجاري من خلال تمويل الكثير من احتياجاته الأساسية 
مقاہل مقايضة السلع الوطنية المصدرة' "ء وعليه فإن سبب كون العلاقة 
طردية بين أسعار المستوردات والصادرات الحلية هى عدم أعتماد الصادراتث 
الأردنية على مستوى الأسعار المحلية أو الدولية بل على التجارة المقابلة. 

إن إرتفاع سعر الصرف الأجنبي (أي إنخغاض سعر الصرف المحلي) يزيد من 
الطلب الأجنبي على الصادرات الأردنيةء وبالتالي تزداد الكمية المصدرة. 
ومن المعادلات السابقة نلاحظ أن إرتفاع سعر صرف الدينار الأردني بمقدار 
دولار واحد سيؤدي إلى إنخفاض الصادرات الحقيقية بمقدار (0.72) مليون 
ديار وإذأ ما موضنا معادلة الرقم القياسي لأسعار المستهلك بالمعادلة 
الأولى» لوجدنا بأن الأثر النهائي لسعر الصرف سيكون حوالي (0.82 )ء أي 
أن ارتفاع الصرف ستؤدي إلى انخفاض الصادرات الحقيقية. 

تشير قيمة معامل التحديد (“۸) إلى قدرة المتغيرات المستقلة على تفسير 
حوالي (%94) من التغيرات التي تحدث في الصادرات. كما يشير إختبار 
(ا) إلى عدم معنوية معدل سعر الصرف بالنسبة للصادرات الحقيقية؛ وربما 
يكون السب في ذلك هو أن الأردن يتبع نظام سعر صرف مستقرة. 

كان للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أثر إيجابي في زيادة الصادرات الحقيقية. 
فزيادة الناتج القومي الإجمالي الحقيقي بمقدار %1 سيؤدي إلى زيادة 


الصادرات بمقدار (%0.18) تقريباً. 


من خاڈل در استذا لاش التضخم المستورد على المستوردات والصادر ات وجدناً ان 


٤ 


مقدار التفير في المستوردات نتيجة لتغير الرقم القياسي لأسعار المستوردات كان 
حوالي (0.064)ء بينما كان مقدار التغير في الصادرات حوالي (0.0155)ء وهذا 
يعني أن أثر التضخم المستورد على المستورداتث أكبر من أثره على الصادر ات» مما 
يزيد من حجم الفجوة بين الصادرات والمستوردات ويفاقم من مشكلة العجز في 
الميزان التجاري» ويؤدي إلى تدهور ميزان المدفوعأات. 

ونستطيم أن تخلص من النتائج التي توصانا إليها بخصوص الناتج المحلي 
الإجمالي الحقيقي وأشره على الصادرات والمستوردات» أن ارتفاع الناتج القومي 
الإجمالي الحقيقي بمقدار %1 سيؤدي إلى زيادة المستوردات بمقدار (%0.51) تقريباً 
وإلى زيادة الصادرات بمقدار (0.18) أيضا؛ وهڏا يعثي أن ارتفاع الناتج القومي 
الإجمالي الحقيقي سيؤدي إلي زيادة المستوردات بقيمة أكبر من زيادة الصادر أت 
وقد تصدل إلى زيادة المستوردات بمقدار ثلاثة أضعاف قيمة الزيادة في الصادرات؛ 
وهذا يؤكد أن الناتج المحلي الإجمالي الأردني يعتمد إلى حد كبير على المستوردات 
وأن معظم إنتاج الأردن يذهب لتمويل فاتورة المستوردات» كما نخلص من هذه 
النتيجة أن الميزان التجاري الأردني سيزداد عجزا نتيجة لزيادة الإثتاج الحقيقي. 


وبالتالي سيزداد العجز في ميزان المدفوعات. 
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الاقام القياسية للأجور والإسعار واستور دات و کسر کل النقود اأفترة 
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(7) الرقم القياسي الأجور: تم الحصول عليه بقسمة قيمة الأجور الإسمية لكل سنا 


على قيمة الأجور لسنة 1990. 


MIR2 = 0.94 + 0.87 RGNP2 + 0.50 PC2 + 0,29 EXR2 


(3.2) (0.80) (0.80) 
8ٌ = 0.42 Rf = 0.33, DW = A, F3 1g = 4.639, H = 7982 


C2 = 4.94 - 0.11 EXR2 + 0,25 DP2 + 0.10 W2 
(-0.87) (3.5) (1.7) 


R = 0.59, R® = 0,53, DW = 1.72, F3 1g = 9.24, H = 118.1 


و لضسريرة البحث إرثأينا إعتماد عاد لات التي ردت في الثحليل. 
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1-5-النتائج: 


في ضوء ما تعرضنا له في الفصول السابقة نستطيع أن نخلص إلى النتائج 


التالدة- 


- 


- 


۳ 


شهد الاقتصاد الأردني ثلاث مراحل من التضخم هي مرحلة الطفرة المالية 
وارتفاع معدلاث التضخم (1970-1979)ء إذ شهدت هذه الفترة إرتفاعاً في 
معدلاث التضخم؛ وبلغ متوسط معدل النمو السذوي في الرقم القياسي 
لتكاليف المعيشة (%10.84). في حبن كانت المرحلة الثاثية فترة استقرار 
اقتصادي وانخفاض في معدلات التضخم (1980-1987). وبلغ معدل النمو 
السنوي في الرقم القياسي لتكاليف المعيشة حوالي (%4.7). 

أما المرحلة الشالثة فهي فترة امتازت بدايتها بإرتفاع حاد في مستويات 
الأسعار ومعدلات نموها (1988-1993). وبلغ متوسط النمو السنوي في 
الرقم القياسي لتكاليف المعيشة حوالي (%10.9), 

هناك توافق تام بين اتجاه ارقم القياسي لتكاليف المعيشة والرقم القياسي 
الضسمني» وذلك من حيث الإرتفاع والانخفاض,؛ وهذا يعني صلاحية كلا 
المقياسين لمعرفة معدلات التضخم في الأردن. 

أظهر مؤشر معيار معامل الاستقرار النقدي (معامل الضغط التضخمي) أن 
عرض النقود قد نما بمقدار أكبر من النمى في الناتج القومي الإجمسالي 
الحمقيقي في أغلب سنوات الدراسة (1969-1993) وهذاأ يعني أن هناك 


۹۹ 


0 


إختلال حقيقي بين تيار الإنفاق النقدي وتيار العرض الحقيقي للسلع 


الضغط التضخمي لفترة الدراسة حوالي (%8.9)ء حسب المفهوم الضصييق 


لعرض الذقود (1) أما حسب المفهوم الواسع لعرض النقود فقد بلغ 
المتوسط (#%12.2). 
لم يواكب النمو الذي حدث في المستوردات الزيادة التي حدثت في إجمالي 
فائض الطلب. فقد إتسع الفرق بين إجمالي فائض الطاب وعجز العمليات 
الجاريةء وبلغ معدل عجز العمليات الجارية بالنسبة لفائض الطلب الإجمالي 
حوالي (%41.6) للفترة (1969-1993) مما يدل على وجود ضغوط 
تضخمية على مستوى الأسعار المحلية. 

هذا وقد كان المتوسط السنوي لنسبة الفجوة التضخمية حوالي (64.6)ء 
مما يعني أن قوى الطلب الكلي في الاقتصاد الأردني كانت تید سنویاً بمقدار 
(%65) تقريباً عن الحجم الحقيقي للسلم والخدمات التي أنتجها جهاز الإنتاج 
امحلي» بالإضافة إلى ما تم إستيراده من الخارج؛ وهذه الزيادة في الطلب 
أحدشثت ضغطاً تضخمياً على الأسعار المحلية. 
تم حساب الفجوة التضخمية وفق معبار فائض الطاب الكلي؛ ووفق معيار 
عرض النقد؛ وتم التوصل إلى نفس النتائج التي حصانا عليها عند حسابنا 
للرقم القياسي لتكاليف المعيشة, والرقم القياسي الضمني» ومعامل 
الاستقرار النقدي» وذلك من حيث اتجاه التضخم نحو الإرتفاع أو الانخفاض 


في ستوات اأدراسة» ومن حبث إرتغفاع فميمة الطلب المحلي. 
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إن صغر حجم الاقتصاد الأردني ومحدودية موارده إضافة لاعتماده على الخار ج 
في تلبية حاجاته من السلع والخدمات أدى إلى ثزايد درجة الانكشاف 


الاقتصادي. إذ بلغت بالمتوسط حوالي (%70)؛ وهذا پؤدي إلى زيادة صعيىبة 


تذفيذ السياسات الاقتصادية ويؤثر بدرجة كبيرة على درجة نجاحها. 


كما إن إرتفاع نسبة التجارة الخارجية (درجة الانكشاف الاقتصادي)؛ يعني 
أن السعي نحو الاستقلال الاقتصادي وسياسة الاكتفاء الذاتي آخذة 
بالتراجم» ويدل ذلك أيضاً على أهمية المستوردات في تحديد مستوى السعر 
امحلي» كما يدل لى تأثر الأردن بما يجري من تقلبات في السوق الدولية 
لأنه يتأثر بالأسعار (۲8۸8۲ ه۵٩‏ |۲). ولا يستطيم أن يؤثر بها. فزيادة السعر 
الحلي ذتيجة لزيادة أسعار المواد الخام سيؤدي الى زيادة أمستوردات: 
فعندما ترتفم الأسعار المحلية فإن المنتجات الأجنبية المناظرة تكتسب ميزة 
سعرية معينة لأنها ستصبح أقل سعراً نسبياً من السعر السائد للمنتجات 
المحلية. وهذا يؤدي إلى زيادة الطلب على السلع الأجنبية؛ أي أن المستوردات 
ستزداد بدلا من زيادة الصادرات. 
كان لإرتفاع الرقم القياسي لأسعار المستوردات في الفترة (1970-1979)ء 
اشر في إرتغاع مستوى الأسعار العام في الأردنء كما كان لانخفاضه أيضاً أثر 
واضح في انخفاض معدلات التضخم في السنذوات (1986.1992ء985 1ء 

3 ). وهذا يتفق مع ما توصلنا إليه عند حساب معدلات التضخم. 
بلغ الميل الحدي للاستيراد في المتوسط حوالي (%1.02) من الناتج القومي 
الإجمالي الفترة (1969-1993). كما بلغ الميل المتوسط للاستيراد (%56)_ 


۲۹ 


الإجمالي (%55) في المتوسط أيضاء وهذا يعني أن الاقتصاد الأردني منكشف 


~۹ 


للخارج» ومرضة للتغيرات التي تحدث في السوق العالمية. كما تشي هذه 
النسب إلى ظاهرة تفاقم العمجز في الميزان التجاري» إذ أن معدل ذمو 
المستوردات يزداد بكثير عن معدل نمو الناتج القومي. 

إتسم هيكل المستوردات في الأردن خلال الفترة (1969-1993) بغلبة 
النصيب النسبي للمستوردات من السلمع الاستهلاكيةء فقد بلغت بالمتوسط 
حوالي (%38.7) من إجمالي قيمة المستوردات الأردنيةء ثم تلاها المستوردات 
من المواد الخام وبلغت نسبتها بالمتوسط السنوي (631)ء ثم المستوردات من 
السلع الرأسمالية وكانت حوالي (%26.7) لنفس الفترة. وهذا يعني أن 


حوالي ثلث مستور دات الأردن تذهب لإشباع الاحتياجات الغذائبة للسكان. 


كذلك إلى إرتفاع الأسعار في بلد المنشاً نتيجة للتضخم العالمي الذي حدث 
بعد منتصف مام 1971. وبالنسبة للأردن فقد كانت نسبة التغير في 
الأسعار أكبر من نسبة التغير في الكميات طيلة فترة الدراسةء مما يؤكد أن 
إرتفاع أسعار المستوردات قد شكل أحد أهم الضغوط التضخمية في الأردن. 

تم التوصل إلى أن مرونة الطلب السعرية على المستوردات منخفضة فقد 
بلغت حوالي (0.35 )» مما يعني أن إر تفاع أسعار المستوردات بمقدار (%1). 
سيؤدي لانخفاض المستوردات بنسبة (%0.35)ء مما يؤكد أهمية المستوردات 
بالنسبة للأردن» كما يشير أيضاً إلى ضعف قدرة الأردن في إحلال 


المستوردات. 
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مرونة الوحدة إذ بلغت (60.92). آي أن إرتفاع الدخل الحقيقي بمقدار (%1) 
سيؤدي إلى إر تفاع الطلب الحلي على المستوردات الحقيقية بمقدار (%0.92). 


تستورد الأردن معظم مستورداتها من الدول الرأسمالية الصدرة للتضخم 


) اد لشت نسببة الاستيراد من هذه الدول (45) من قشيمة الاستیيرادات 


الكلية. 


نتيجة لإرتفاع الميل المتوسط الاستيراد في الأردن؛ فإن تخفيض سعر صرف 
الدينار الأردني سيعرض الاقتصاد الأردني لضغوط تضسخمية شديدة 
وسيؤدي لزبادة امستوردات وليس العكس, خاصة إذا ما عرفنا أن مرونة 
سعر الصرف منخفضةء بالإضافة إلى انخفاض مرونة الطلب السعرية 


القصير» واعتماد معظم الصناعات في إنتاجها على المواد الخام المستوردة. 


تلعب تحويلات العاملين دوراً أساسياً في زيادة عرض النقودء والتي تعمل 
بدورها على زيادة الأسعار لمساواة الطاب على النقود بالمعروض منهاء وقد 
بلغت تحويلات العاملين في الخار ج ما مقداره (%17.2) من إأجمالي عرض 
النقود (رM)‏ بالمتوسط للفترة (1969-1993). 

قد ارتفع التضخم المستورد ليبلغ في بعض السنذوات نسبة أكبر من معدل 
التضخم المحلي؛ وبلغت نسبة مساهمة التضخم المستوردة في التضخم المحلي 


أكشر من (%100). مما يعني أن معدلات التضخم الرسمية لا تعكس الصورة 


الفعلية لعدلات التضخم والسبب في ذلك هو السياسة الحكومية الموجهة 
نح دعم السلع الضرورية وتثبيت ومراقبة بعض السامع الأخرى» وعلى ذلك 


فان الجزء الأكبر من الإرتفاع في أسعار المستوردات؛ سيتحول إلى إرتفاع 


۳ 


في مصروفات الدعم الحكومي بدلا من ارتفاع مباشر في الأسعار المحليةء 
وبذا فإن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة سيقل. 
إن تخفيض قيمة العملة الوطنيةء سيؤدي إلى ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج 
المستوردةء مما يزيد من كلفة انتاج السلع محلياً وبالتالي إرتفاع أسعارهاء 
مما يقلل من قدرة السلم المحلية على منافسة السلم الأجنبية المنافسة سواه . 
في السوق الأردني أو الدولي»ء وبالتالي فإن قدرة الأردن على التصدير 
ومن چانب أخر فإن إنخفاض التصدير؛ سيقلل من احتياطي العملات 
الصعبة؛ مما يضعف قدرة الأردن على استيراد السلع ومدخلات الإنتاج 


الضرورية للأمبثاعايت الحليةء وهذا فد ق ر + يزيد من الضدغوط على الاأسعار 


االحلية نحو الإرتفاع؛ ويؤدي إلى خروج العديد من الشركات المحلية من 


السوق المحلي والدولي؛ وبالتالي تتراجع معدلات النمو الاقتصادية. 
ويتدهور ميزان المدفوعات نتيجة لتزايد العجز في الميزان التجأري. 

تم التأكيد على أن أسعار المستوردات تحتل الدور الأكبر في التاثين على 
مستوى الأسعار المحليةء يليه بعد ذلك سعر الصرف» شم يأتي بعد ذلك عرض 
النقود. ثم السياسة المالية المتملة بالإنفاق الحكومي؛ وهذه نتيجة تؤكد 


أيضاً أن ارتفاع درجة الانكشاف الاقتصادي تضعف من قدرة السياسة المالية 


فنمو أسعار المستوردات بمقدار %1 سيزيد من التضخم بمقدار (%0.91), 
في حين أن نمو سعر الصرف (دینار / دولار) بمقدار 1 أیضاً سیزید من 


التضخم بمقدار (%0.16)ء ونمو عرض النقود بنفس المقدار سيزيد التضخم 


NE 


بمقدار (%0.12)ء إلا أن ثم النفقات الحكومية بمقدار %1 سيقلل التضخم 
ېمقد‌ار (%0.000051). 

ومن هنا فإن الاردن قادر على تخفيض معدلات التضخم فعالية أكبر من 
خلال اتہامه لسياسة نقدية مستقرةء مقارنة مع اتباعه السياسة المالية التي 
لا تؤثر إلا بشكل بسيط على مستويات الأسعار. 
للمستوردات آثار إيجابية وأخرى سلابيةء ويتمثل الأئر الإيجابي في كونها 

تقوم بتوفير مستلزمات الإنتاج والاستهلاك. كما تساهم في تحقيق النمو 

المتوازنء وبذلك تجثب البلد الصعاب ا تمر بها عملية التشمية؛ وتساهم 
المستوردات أيضاً في تكوين رأس المال وإستقرار الأسعارء عن طريق زيادة 
الكمية المعروضة من السلم لتقابل الزيادة في الطلب عليها. 
أما الأثر السلبي للمستوردات فإنها, تزيد من اعتماد الأردن على البادان 


المتقدمةء وترتبط بالظروف والتقلبات التي تمر بها تلك الدول, بالإضافة 


المستوردات مصدراأ من مصادر تسرب العملة الأجنبية المتوفرة. 


ومن الآثار السلبية أيضاً أنه إذا ما عجزت حصيلة الصادرات عن تمويل 


فاتورة المستوردات فإن الديون الخارجية والداخلية ستتفاقم کما أن زيادة 


امستوردات تساهم في تخفيض حجم مضاعف التجارة الخارجية للأردن من 
خلال ارتفاع قيمة اليل الحدي تلاسثيراد. 

يفاقم التضخم المستورد من مشكلة العجز في ميزان المدفوعات» ذلك أنه 
يعوق الصادر ات ويشجع على زيادة المستور دات بسبب مايسببه من تغيير 
للأسعار الذسبية للمنتجات امحلية والمنتجات المستوردة. 
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ويعمل التضخم المستورد على إضعاف.ثقة الأفراد في العءاة الأردثيةء الأمر 
الذي يؤدي إلى تزايد قوى الاستهلاك والهروب من النقد المحلي واللجوء 
للنقد الأجثبي. كما يعمل التضخم المستورد على توجه الاستثمار نحو 
الجالات غير الضرورية ذات الربع السريع؛ ويعرقل أيضاً عملية التخطيط 
والتنفيذ لأنه يصعب عملية حساب التكاليف الحقيقية للمشروعات. 


إن مشكلة التضخم في الأردن ليست مشكلة نقدية بحتةء أي أنها ليست 


ناجمة عن نمو مفرط في كمية النقود بشكل لا يتناسب مع كمية السلع 
والخدمات التي يتطلبها وضع التوازن؛ بل إنها مشكلة نائجة عن الاختلالات 
الهيكلية التي يسببها بنيان الاقتصاد الاأردئي؛ وتغذيها التبعية الاقتصادية 
للخارج وتحديات بناء التنمية وبخاصة في مراحلها الأولى» أي أن التضخم 
الحلي محصلة لتغفاعل عوأمل خارجية ودأخلية؛ وإقتصادية وغير إقتصادية. 
إن إنحسار معدلات التضخم المستوردء مرهون بزيادة عرض السلع في 
السوق امحلي وبالتالي نقص معدلات الأسعار المحلية. إلا أن هذا يبقى 


مشروطاً بالكفاءة الإنتاجية للصناعات المحلية ومرتبطا بنوع السلم المنتجة. 


بلغ مقدار العجز في الميزان التجاري (53) مليون دينار عام 1969ء ووصل 
إلى (1589.1) مليون دينار عام 1993 آي بمعدل نمو سنوي 
مقداره (%115.9). 

إن مقدار التغير في المستوردات نتيجة لتغير الرقم القياسي لأسعار 
الملستوردات الذي يمثل التضخم المستورد كان حوالي (0.064) مليون دينارء 


بينما كان مقدار .التغير في الصادرات حوالي (0.0155) مليون ديئار» وهذا 
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يعني أن أثر التىضخم المستورد على المستوردات أكبر من أثره على 
الصادرات مما يؤدي إلى زيادة الفجوة بين الصادرات والمستوردات» ويفاقم 
من مشكلة العجز في الميزان التجاري» ويؤدي إلى تدهور ميزان المدفوعات. 
-٤‏ إن ارتفاع الناتج القومي الإجمالي الحقيقي بمقدار أ يؤدي إلى زيادة 
المستوردات بمقدار (0.52). بينما يؤدي إلى زيادة الصادرات بمقدار 
(%0.18)ء وهذا يعني أن ارتفاع قيمة المستوردات بنسبة أكير من نسبة 
الزيادة في الصادرات قد تصل إلى ثلاثة أضعاف قيمة الزيادة في الصادرات؛ 
بؤکد أن الناتج القومي الحقيقي يعتمد بشكل كبير على المستوردات. 
ويؤكد أيضاً أن معظم إنتاج الأردن يذهب نحو تسديد فاتورة المستوردات. 
وبالتالي سيزداد العجز في الميزان التجاري ويؤدي إلى زيادة عمجز ميزان 
المدفوعات. ) 


2-5-التو صبات؛ 


في ضوء النتائج التي توصانا إليها في البند السابقء فإننا ثورد عدداً من 
التوصيات التي تسهم في حل مشكلة التضخم المستورد في الأردن:- 
| - العمل على استقرار عرض النقد» ووضع سقف أعلى للتوسع النقدي 
والمصرفي» بحيث لا يتجاوز نمو عرض النقود مقدار الشمى في الناتي 
القومي الإجمالي الحقيقي. 
2 - ضرورة الحد من حجم وقيمة المستوردات والتوجه نحو سياسة إحلال 
المستىردات؛ ويكون ذلك بالطرق التالية:- 
ً- دعم وتشجيع امؤسسات الصغيرة القادرة على إستغلال الموارد المتاحة 
محلياً والإستغناء قدر الإمكان عن الموارد المستوردة. 
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ضر ی رة ربط مستورداثنا پحاجاثنا التذموية وليست الكمالية. 


إنشاء مؤسسة خاصة تعنى بدراسة المستوردات وآثارها على الإقتصاد 


الأردني» ووضع الخطط لتخفيض قيمتها وحجمها والبحث من بدائل 
للمستوردأت. وذلك لتعمل جنباً إلى جنب مم مؤسسة تنمية الصادرات. 


التي لا بد من تفعيل دورها بما يضمن زيادة الصادرات أيضاً. 

تطوير خدسات الصيانئة للسلع الإستشمارية المستوردةء وتشجيم 
الصناعات ذات الطابع العائلي. 

تطوير الصناعة امحلية من خلال تمديث طرق التصذيع واستخدام 
التكنولوجيا القادرة على زيادة الإنتاج وتخفيض التكلفةء والعمل عل 


تشجيم أالأحرف أليدوية. 


العمل على زيادة الإنتاج المحلي الموجه للسوق المحليةء وذلك بتوسيع 


القامدة الإنتاجية بصورة تعزن من شدرات البلاد علي التقليل من حجم 


وقيمة المستوردات الغذائية من جهة وتنامي فرص التصدير من جهة 


آخری. 


تحسين جودة المنتوج المحلي والتميز في الإنتاج القائم على توظيف 
التكنولوجيا المحلية والمستوردة التي تقلل من معدل كلفة الإنتاج في 
القطاع الزراعي والصناعي على السواء. وهذا بدوره يقال من أسعار تلك 
المنتجات ويزيد من قدرة السلع الحلية على المنافسة في الأسواق 
الخار جية. 

زيادة الكفاءة الإئتاجية للصناعات المحلية والتركيز على إنتاج السلاع ذاث 


الميزة النسبيةء أي التركيز على الصناعات التي يستطيع الأردن أن 


۸ 


يتفوق بها نسبياً على الدول الأخرى. 


لي 
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اللستوردات من السلع الغذائية. 
تنويع مطمادر المستوردات وتغيير التركيب السلعن لاء والعمل على 
تفیش ترکیڑها في الدول الرأسمالية التي تتسم بمعدلات تضخم 
عماليةء كما أنه لا بد من متابعة التطورات الإقتصادية الدولية ومعرفةة 
مسپباتها. 

ضرورة إيجاد طريقة أفضل لحساب التضخم امحلي لتعكس التضخم الناتج 

عن إرتفاع الأسعار العالمية بصورة أفضل, فقد بلغت نسبة مساهمة التضخم 

المستورد في التضىخم المحلي أكثر من %100 في بعض السنوات. 

ضرورة توجيه تحويلات العاملين نحو المشاريع الإنمائية والإستشمار بحيث 

يزداد الإنتاج وتقل المستوردات» وبالتالي تنخفض قيمة التضخم المستورد 

والتضخم المحلي أيضاً. 

إن مشكلة التضخم في الأردن ليست مشكلة نقدية بحتة, أي أنها ليست 

ناجمة عن نمو مفرط في عرض النقود بشكل لا يتناسب مع كمية السلع 

والخدمسات التي يتطلبها وضع التوازن» بل إنها مشكلة ناتجة عن اختلالات 
هيكلية ومحصلة لتفاعل موامل خارجية وداخليةء إقتصادية وغير 


أقتصادية. 


ضرو رة تشجيع الصادراث؛ بحيث لا تبقى معتمدة على التچاأرة المقأبلة. بل 


المسعر وألجودة, 


۹ 
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على الرغم من الإمكاذية النظرية من إستخدام سياسة سعر الصرف في 


تخفيض أو إزالة أثارالتضخم العالمي لى التضخم المحليء فإن ذلك قد لا 
ينسجم مع بعض السياسات الأخرى التي تحتل أهمية أكبر في نطاق 
السياسات الإقتصادية للأردنء فعملية تخفيش سعر الصرف الدينار 
الأردني يمكن ألا تخدم الإقتصاد الحلي. ذلك لأن الصادرات والمستوردات 
تتأثر بعوامل أخرى كان أشرها أكبر من أثر سعر الصرف. وعليه فإنه لا بد 


من البحث عن سياسات أخرى تقلل من حدة التضخم. 


آ- ألمراً ج السربىة : 


(1 


(3 


(4 


(5 


أحمد محمد زهري, «أثر التضخم الخار جي على مستوى الأسعار في ليبياً». 
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The positive relationship between import price index and 
Jordanian exports can be attributed to the fact that Jordanian exports 
do not depend on the price or domestic and foreign prices of export, 


but on the bilateral agreements between Jordan and other countries. 


Finally, according to above results and outcomes, the study to 
several recommendations : deflate the value and the quality of imports 
and to adopt a policy which encourage import substitution. And it is 
essential to introduce another way to compute domestic inflation so as 
to incorporate import prices. Workers remittances should be directed 
toward development projects. And Finally not to adopt the official 
exchange rate of Jordan in order to improve the econoınic situation of 


Jordan, and to encourage and to support exports. 


demand and current transactions deficit was expanded, and the annual 


rate of inflationary gap estimated at 65%. 


) The other important result of the study is that the degree of 
openness of Jordanian economy reached in average 70%. This indicates 
that there is a real difficulty to implement the fiscal and monetary 
policies as a result of a real decline in the fiscal and monetary 


muitiplier values which caused by high marginal propensity to import, 


Furthermore, the other result is that the source of increase in 
import values is not due to an increase in the quality of imports only, 


but also comes from the increase in prices of export countries. 


The analysis of the study indicated that the rate of imported 
` inflation was greater .than the domestic inflation rate, where the ratio 
of contribution of imported inflation rate in the domestic inflation was 
more than 100%. This means that the official inflation rate does not 


reflect the real inflation rate in Jordan. 


The quantitative analysis of study indicated that the increases of 
import price index by one unit will able to increase the real imports by 
JD 0,064 million. The reason behind the positive relation between 
imports and their prices is the decline of price and income elasticity of 


import demand. 


In respect. of the impact of import prices upon exports of Jordan, 
the study shows that an increase in the price index of imports by one 


unit will increase exports by JD Û,02 million. 


ABSTRACT 


The aim of this study is to measure the imported inflation and to 
analyze its indicators and effects on the domestic inflation and foreign 
trade for the case of Jordan economy for the period 1969-1993, The 


ا 


economic analysis was applied in this study. 


One of the main conclusions of the study id that the Jordanian | 
economy witnesses three stages of inflation, The first was indicated by ٤ 
the sharp increase in the rate of inflation, where the annual rate of 
cost-of-living index grow by 10.84%. The second could be described as ' 


a stable situation of the economy (the annual rate of cost-of-living 


index was 4.7%). The third period can be described by fast increase in 
the price indese of cost-of-living especially at the beginning of this 3 


period, where the annual rate of cost-of-living was 10.9%, 


The estimation of inflationary-gap according to excess demand 
and money supply criterions indicated that the results were reached 
as those estimated by price indexces and the monetary stability | 
coefficients. The monetary stability coefficient indicated that the 
money supply grow greater than the rate of growth of the real GDP, 
This means that the monetary spending actually deviate from real | 
supply of goods and services, so it makes a real pressure for the prices | 
to grow faster. ) 

It was dear from the analysis that there is a gap between the | 


size of imports and total demand surplus, where the gap between total | 
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